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  :قـال الرسول صلى االله عليه و سلم
  

ة هكذا، وقـال  أنا وكافـل اليتيم في الجنّ " 
 ّ   ". ابة والوسطىبأصبعيه السبـ

  
  .رواه البخاري

  
  

 

 

  



 

 ــداءـــــــــــــــــــــــــــــــــــإهـــ
  

 "ربك ألا تعبدوا ألا إياه و بالوالدين إحسانا  ىوقض"إلى من قـال فيهما الرحمن    

  إلى مثليا الأعلى الذين خلقهما االله تعالى ليكونا روحا واحدة لا تنفصل عن روحي

أمي الغالية  انت في العطاء من أجلي  ربتني وتفـ، إلى من  الحنانالحب و مصدر  إلى  
  .حفظها االله و أطال في عمرها

  إلى قدوتي في الحياة ومنير دربي الذي زرع فيا حب الدراسة و التفـاني في العمل

      .أبي العزيز حفظه و أطال في عمره  

  .إلى جدي و جدتي الحبيبين أطال االله في عمرهما

أخواتي وإخوتي سامية، إيمان، نور الهدى، إلى من تقـاسمت معهم حلو الحياة و مرها   
  .يوسف، عبد السلام

  إلى كل من وسعتهم ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي

  

  

  ــــمـــريــــــــم



 

 

 ءـــــــداــــــــــــــــــإهــــــــــــــ

  
الذي لا يوفى، إلى من  إلى الدمع و الحنان، إلى القـلب الدافئ الفياض، إلى الجميل  

  .الجنة تحت قدميها أمي الغالية

ً لي في دربي و مشواري، إلى من تميزوا بالوفـاء و العطاء، إلى من   إلى من كانوا سندا
سعدت معهم، وفي دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت، إلى أخوالي مسعود، محمد، 

  .بلقـاسم، بلال، وأخي العزيز علي

  

  

  

  

  

  

  ةـــــجــديــخ

  

  
  



 

 

  ـــــــــرـــــــكــــــــــش
  

  ه نحمده و نشكره على ما أنعم علينا من قوة و إرادةؤ الحمد الله جل جلاله و تقدست أسما

  .لإتمام هذا العمل

  ير المرسلين عليه الصلاة و السلاملقول خ

من لم يشكر القـليل لم يشكر الكثير و من لم يشكر الناس لم يشكر االله و التحدث  (
  )شكر و تركها كفربنعمة االله  

بعد الشكر و الحمد للمولى سبحانه و تعالى الذي أنار لنا طريق النجاح و المعرفة نتقدم  
التي أشرفت على    للجنة بكلمة شكر و عرفـان مع أسمى معاني التقدير و الاحترام

ً،رئيسربيع زاهية  المتمثلة في الأستاذة    المذكرة    مناقشة عينوش عائشة  ة  و الأستاذ ا
  بخل علينا بنصائحهالذي لم ي صادقالضريفي  المشرف    لأستاذو أخص بالشكر ا ،ً مناقشا

  .البناءة  و توجيهاته

  .في كتابة المذكرةعلى مساعدتنا  عماد أحلام  كما لا يفوتنا أن نخص بالشكر صديقتنا  

  .و إلى كل من قدم لنا يد العون و المساعدة سواء من قريب أو من بعيد 
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  مقدمة
أساسیة ینبغي أن تعمل الدولة وهیئات  للطفل كمخلوق بشري ضعیف، حقوق إنسانیة

ذي تم الإجماع علیه من ال، وأهم حق یثبت له وضمان تمتعه بها على صیانتهاتمع المج
باعتبارها الوحدة الاجتماعیة الأولى التي  القوانین الوضعیة هو أن تكون له أسرة جمیع طرف

وقع على عاتق والدیه واجب الرعایة  فإذا ثبت له هذا الحق ،ویتفاعل مع أعضائهاشأ فیها ین
إذ أن  ،امل الهدم والضیاععو من  والاهتمام، كما یجب علیهم المحافظة على تماسك الأسرة

غیر مستقرة داخل  كانت وضعیة الأطفالكان قانون القوة سائداً وبسبب ذلك  قدیمفي ال
أعجبهم طفل، ویمنحون له متى ورعایتهم  كانوا یقومون بأخذهم الأسر، لأن زعماء القبائل
ق بین مركزین للولد المحضون لدى  رث، إلى غایة مجيء الذيعدة امتیازات كالاسم والإ ّ فر

 أجازه  الغیر، فإذا تم إلحاق نسب الولد إلى حاضنه اعتبر ذلك حرام، وما كان خلاف ذلك
  .علیه أعطاه الأجر والثوابو 

، حیث حقوقً لطفل ولهذا وضعت الشریعة الإسلامیة ل      قرآن الحكمة منن البیّ ا ومكانةً
 مخ ُّ :، وقوله أیضا1َّمحمج لي لى لم لخ ُّ    :وجود الأطفال لقوله تعالى

  .2َّيح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم
ً كان   حقوق الطفل واحدة مهما كانت وضعیتهو  واجهت أهله  لكن  ،معلوم النسبسواء

تسلیمه  أجبرتهم على  اقتصادیةلظروف اجتماعیة وأخرى ه ورعایة شؤونمشكلة في تربیته 
 انواأم لأنهم كأو  أو لقیطاً لا یعرف له أبالنسب  ، أو مجهولإلى من یستطیع رعایته

وأكثر من ذلك  ، ء یقع فیها الشباب بسبب الطیشلأخطاأو   ،ضحیة الاستغلالات الجنسیة
ضحایا الإرهاب والمجازر  الذین كانوا منغیر الشرعیین والیتامى والمتشردین نجد الأطفال 

فت نتائج سلبیة على حیاة الأطفال3الجماعیة   .ومستقبلهم ، التي خلّ
                                                             

   .46الآیة من ، سورة الكهف 1
 .72سورة النحل، من الآیة  2
، رسالة ماجستیر في قانون الأسرة، )دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي(علال آمال، التبني و الكفالة  3

 .10، ص2009/2008 كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، 
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یمكنه نكرانهم و ما  ء لانفسه أمام أطفال أحیاوأمام كل هذه الحالات وجد المجتمع 
، فقد یصطدم وسائل تمكن من رعایتهم وحمایتهمو  طرق الاعتناء بهم والبحث عنعلیه إلاّ 

ا وهو التبني نالمجتمع من   في ظرا لما فیه من مفاسد، واختلاطأجل ذلك بما هو محرم شرعً
دفع بالمشرع الجزائري  ما واعتداء على هویة الطفل بإدخاله بیتاً غیر بیت أصله، الأنساب،

التبني من واعتماد نظام الكفالة كبدیل عن  الإسلامیة إلى العمل بما جاءت به أحكام الشریعة
والمحتاجین للرعایة و  فئة الأطفال الذین حرموا من حنان الوالدین مصیرأجل الحفاظ على 

، 1الاجتماعیة الذي یحمیهم من خطر التعرض للآفاتالحصن  لیكون الكافل بمثابة ،الحمایة
ه على العطف والإحسان للیتامى والمساكین فه من  فتحریم الدین للتبني وحثّ كان نتیجة لما خلّ

  . آثار سلبیة
ة الأطفال مجهولي النسب واللقطاء ملاحظته في الحیاة الیومیة أن شریحوما یمكن 

یعانون من عدة مشاكل عند بلوغهم سن الرشد، رغم كفالتهم من طرف مؤسسة الرعایة 
الاجتماعیة أو بعض الأسر ذوي البر والإحسان، الشيء الذي دفع ببعض العائلات إلى 

حسن لتنشئتهم و تعلیمهم ومزاولة حیاتهم بشكل الرغبة في إعطاء اللقب العائلي لهم لضمان أ
  . عقد الكفالة الذي یشكل أساساً هاماً لحمایة الأطفال القصر إطارطبیعي في 

لاسیما بعد إدراك الأطفال مجهولي النسب واللقطاء ذات أهمیة بالغة موضوع و لعلّ 
من طرف مراكز  المستقبلینفي الجزائر، وذلك بالنظر إلى عدد الأطفال واقعها الحقیقي 

طفل متخلى  4000و  3000الطفولة المسعفة المتواجدة عبر التراب الوطني والمقدرة بـ 
ّ هذه الأرقام التي  عنهم حسبما أكده مختصون خلال لقاء نظمته جمعیة الطفل البريء، و أن

د مرشحة للارتفاع  إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة للح 20142سنة  "ورامــف"أوردها منتدى 
  .من هذه الظاهرة

التي راسة بشریحة مهمة وهي فئة الأطفال أهمیة الموضوع في ارتباط الدوتكمن 
ً كان ذلك داخل المحیط الأسري أو خارجه، ولما للموضوع من  تحتاج إلى عنایة خاصة سواء

                                                             
 الجزائر، ،ءلنیل شهادة المدرسة العلیا للقضا، مذكرة الكفالة في قانون الأسرة والشریعة الإسلامیة بوعشة عقیلة، 1

  .3،ص2001/2004
2 www.ennahaonline.com/ar/algeria_news.  
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من  أهمیة إنسانیة بالدرجة الأولى وقانونیة بالدرجة الثانیة یجب عرضه للتحلیل والنقاش
االقانونیة حلیل ما جاء به المشرع في نصوصه خلال ت   .لمعالجة وضعیة إنسانیة حساسة جدً

  :دفعتنا لاختیار هذا الموضوع أبرزها هناك مجموعة من الأسباببالإضافة إلى هذا 

 في دراسة هذا الموضوع والمتعلق بكفالة الأطفال الرغبة الشخصیة. 
 الموضوع بالفئة الأضعف في المجتمع ارتباط. 
 التعرف على هذه الفئة باعتبارها جزء لا یتجزأ من المجتمع الجزائري. 
 من المشرع أو الأبحاث ً  .لم ینل موضوع كفالة الأطفال الاهتمام الكافي سواء
 الواقع الذي تعیشه الجزائر في ظل انتشار الأطفال غیر الشرعیین. 
 انات التي منحها القانون للطفل المكفولالتعرف على الحقوق و الضم.  

ا لطبیعة نظام الكفالة الذي  ً وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحلیلي والوصفي نظر
   :من خلال طرح الإشكالیة التالیةوذلك  تحلیلالو  وصفال فیه لبحثیستدعي خلال ا

التبني لحمایة فئة ما هي أحكام الكفالة التي أقرها المشرع الجزائري كنظام بدیل عن 
  .الأطفال المحرومین والتكفل بهم؟

الموضوع إلى فصلین، تطرقنا في الفصل  لإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا تقسیمول
 الأول إلى النظام القانوني للكفالة، وذلك من خلال تبیان مفهوم الكفالة وكذا شروطها

جراءات انعقادها، )المبحث الأول( ٕ   .)الثاني المبحث( وأركانها وا

ا بالنسبة للفصل الثاني فقد تناولنا فیه آثار عقد الكفالة وانقضاءها، وذلك من خلال   ّ أم
الأسباب ، وكذا )المبحث الأول(  والمكفول لكافللكل من ا توضیح آثار عقد الكفالة بالنسبة

 .)المبحث الثاني(قد الكفالة نقضاء عالعامة و الخاصة لا

  



  

  

  

  

  

  ل الأولـصـفـال
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  الفصل الأول

  النظام القانوني للكفالة 
 به في الجاهلیة قبل الإسلام، حیث بعدما كان معمولاً  الإسلامیة التبني ةحرمت الشریع

یدعى في ذلك ذي كان وال" زید بن الحارثة"قبل النبوة متبنیا كان النبي صلى االله علیه وسلم 

ّ "زید بن محمد"الوقت   ثز  ثر ُّ:وجل الآیتین الكریمتین ، وبمناسبة هذه الواقعة أنزل االله عز
 لم كي كى كم كل  كا قيقى في فى ثيثى ثن ثم
 ين يم  يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم  ما لي لى

  .1َّ  يييى

یة لامسؤولة ومن أجل حمایة شریحة معینة في المجتمع والتي تعد ضحیة تصرفات سلب
بدیل لهذا التحریم یتمثل في نظام الكفالة النسب ولقطاء، تم إیجاد لو نتج عنها أطفال مجهو 

نجد أن المشرع عمل بأحكام  لإسلامیة على غرار الجزائرالذي عملت به العدید من الدول ا
الجزائري في قانون الأسرة  46الشریعة السمحاء واستبعد نظام التبني طبقا لأحكام المادة 

المواد  وأعطت له بدیل بمقتضى أحكام ،2"بني شرعا وقانونایمنع الت"أنه التي نصت على 
م إجراءاتها في المواد ن نفس القانونم 125إلى  116 قانون  من 497إلى  492، كما نظّ

  .3الإجراءات المدنیة والإداریة

    

                                                             
  .5-4الآیة من سورة الأحزاب،  1
 ،1984جوان  12، الصادر في 24یتضمن قانون الأسرة ، ج ر، العدد  1984جوان  09مؤرخ في  84/11قانون رقم  2

  .المعدل والمتمم
، الصادر 21ر، العدد .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج 2008فیفري  25مؤرخ في  08/09قانون رقم  3

  . 2008أفریل  23بتاریخ 
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  المبحث الأول
  مفهوم الكفالة 

الولایة على ضمان الدین، الولایة على المال، الكفالة له عدة معاني یقصد بها مصطلح    
القاصر من ناحیة المال والنفس، ما یهمنا في هذا البحث هو الولایة على  ننفس القاصر، لك

مع تحدید ، )المطلب الأول( التعریف بالكفالةوعلیه فإننا سنتطرق في هذا المبحث إلى 
  .)الثانيالمطلب ( سواء المتعلقة بالكافل أو المكفول شروطها

  ب الأولالمطل

  تعریف بالكفالةال 

، أ غوياللالمعنى في  )الفرع الأول (لكفالةالمقصود با إلى ا المطلبفي هذ سنتعرض ولاً
، قانون الأسرة والقانون المدنيما نص علیه من خلال ثانیاً  المعنى الاصطلاحيفي و 
  .)الفرع الثالث( التبنيها عن تمییز  مع، )الفرع الثاني( أهم خصائصهاالتطرق إلى و 

  الكفالةب المقصود: الفرع الأول

بمعنى الضم، وكفله بمعنى ضمنه، وتكفل بالشيء ألزم نفسه به : كفالة لغةال:أولاً 

أي ضمنها إیاه حتى تكفل بحضانتها، وعلى قراءة  ،1َّ كمكل كخ ُّ :ومنه قوله تعالى

  .2كفلها بالفتح، فالمعنى ضمن زكریا علیه السلام بأمرها

ابة الیتیم في الجنة هكذا، وقال بأصبعیه السبّ  أنا وكافل:"ه صلى االله علیه وسلم وقول
  .، أي ضم كافل الیتیم إلى نفسه3"والوسطى

                                                             
 .37الآیة من سورة آل عمران،  1
  .186،ص2005، دار صادر، لبنان، 4، ط)مادة كفل(جمال الدین محمد ابن مكرم ابن منظور، لسان العرب،2
كتاب  ن،.ت.ن، د.ب.فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار الریان للتراث، د ،علي بن حجر العسقلانياحمد بن  3

 .2237، ص5659الأدب، باب فضل من یعول یتیما، حدیث رقم 
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ا ً معنى حسب القانون المدني، : الكفالة في القانون لها معنیین: اً كفالة اصطلاحال: ثانی
 .ومعنى حسب قانون الأسرة

  :على 1ج.م.ق من 644تنص المادة  :المدنيالقانون المقصود بالكفالة في 1-

الكفالة عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ التزام بأي تعهد للدائن بأن یفي بهذا "
  ".الالتزام إذا لم یف به المدین نفسه

أي أن الكفالة عقد تأمین شخصي، یلتزم بموجبه شخص الكفیل بالوفاء بالتزام المدین 
  .2بضم ذمته المالیة لذمة المدین متى عزف هذا الأخیر عن أدائه، وذلك

  :أ على.من ق 116نصت المادة : قانون الأسرةلمقصود بالكفالة في ا -2

الكفالة التزام على وجه التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة وتربیة قیام الأب بابنه "
  ".وتتم بعقد شرعي

علیه وتربیته والإنفاق ) قاصر(فالكفالة هي التزام تطوعي للتكفل برعایة طفل صغیر
  .3ورعایته وحمایته بنفس الطریقة التي یتعامل بها الأب مع ابنه باعتباره ولیا قانونیا له

  خصائص عقد الكفالة: الفرع الثاني

والهیئة التي تبرم العقد مع الكفیل، فهي لا الكفیل،  :الكفالة عقد فیها طرفین هما :أولاً 
أو الموثق وفقا لما هو منصوص علیه في المادة  إذا أبرمت أمام الجهات القضائیة تقوم إلاّ 

یجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة أو أمام  ": التي تنص على أنه ج .أ.من ق 117
  ...".الموثق

                                                             
سبتمبر  30، الصادر في 78ر العدد .، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26مؤرخ في  78/58رقم  قانون 1

ل و ا1975  . لمتمم، المعدّ
  .128، ص2008ت،  دار الهدى، الجزائر، المریض مرض المو تصرفات نبیل صقر،  2
، 2012، الجزائر، ج.م.د، 6ط، )الزواجأحكام (،1قانون الأسرة الجزائري، الجزءبلحاج العربي، الوجیز في شرح  3

 .422ص
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ا ً ه بهذا الطفل ، حیث أن الكافل لا ینتظر مقابل نتیجة تكفلالكفالة من عقود التبرع :ثانی
ً لوم النسبمعسواء كان مجهول النسب، أو  نّما ابتغاء ٕ هي واردة على لوجه االله تعالى، و ، وا

ّ  حسب ما الطفل القاصر دون غیره  ج أ.من ق 116في المادة  المشرع الجزائري علیه  نص
  .المذكورة سابقاً 

  .تسقط لأسباب محددة في قانون الأسرةو لیست أبدیة،  عقد محدد المدةالكفالة  :ثالثاً 

ّ المكفول یبقى من الإختلاط هاوتحمیالأنساب على الكفالة تحافظ  :رابعاً  أجنبي ، إذ أن
المكفول كافله حتى ولو منح هذا الأخیر لقبه  یمكن أن یرثعن الأسرة المكفولة وعلیه لا 

  . للطفل المكفول

  تمییز الكفالة عن التبني: الفرع الثالث

ّ كلاهما یهدف إلى رعایة الطفل  ا ظاهریا لا یوجد فرق بین الكفالة والتبني لأن ً مادی
ا وكذا الإسناد الواقعي للطفل القاصر وضمه إلى أسرة أخرى لیست أصلیة، وكذا من  ً ومعنوی

حسب النظام القانوني المتبع في تشریعها  أخرىیة القانونیة فهو یختلف من دولة إلى الناح
من حیث و  ،)أولاً ( من حیث المشروعیة وعلیه یمكننا التطرق إلى التمییز بینهماالداخلي، 

  .)ثانیاً (الآثار

  من حیث المشروعیة :أولاً 

جماع العلماء،و الكفالة مشر  ٕ وهي من  عة بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم وا
حسان إلى المكفول، ومن أدلة  ،التعاون على البر والتقوى ٕ فهي مستحبة من الكافل وا

  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّ  :مشروعیة الكفالة قوله تعالى
 ضح ضج صم صخ  صح سم ُّ  :وجل في آیة أخرى عزوقوله   ،1َّضخ

                                                             
 .44سورة آل عمران، من الآیة  1



  النظام القانوني للكفالة :الفصل الأول 
 

10 
 

 رعایة كر بمعنى تعهد الصغیر و في الآیات السالفة الذ" یكفل"فعل فورود ال، 1َّضخ

ا بالكتاب والسنة، 2شؤونه ً ا قطعی ً ا فیما یخص التبني فهو محرم تحریم ّ قال   حیث النبویة أم

 كي كى كم كل  كا قيقى في فى ثيثى ثن ثم ثز  ثر  ُّ :تعالى
لیس في :"ومن السنة قوله صلى االله علیه وسلم في حدیث أخرجه البخاري ،3َّ لى لم

  .4"رجل ادعى إلى غیر أبیه وهو یعلمه إلاّ كفر

ة جاءت بنظام بدیل عن التبني وهو من خلال هذا یتضح لنا أن الشریعة الإسلامی
  .الأنساب اختلاطتطهیر المجتمع من نظام الكفالة وذلك من أجل حفظ و 

، الجزائري نجد أن المشرع عمل بما جاءت به الشریعة الإسلامیةبالرجوع إلى القانون 
م التبني بنص المادة ّ م أن معنى ذلك أنه لا یجوز لأي جزائري مسل ،ج.أ.من ق 46 حیث حر
أو اسمه في لا یجوز إطلاقا أن ینسب إلیه أو یسجل على لقبه یدعي أن الولد الفلاني ابنه، و 

بذلك قد خرج عن  منح له اللقب یكونوعلیه في حالة ما إذا تبناه و  ،المدنیةسجلات الحالة 
ً في الدین أو في القانون هذ ،أحكام الشریعة والقانون ا إذ أن التبني حرام بنص صریح سواء

  .5هو نظام الكفالةما تطلب إیجاد نظام بدیل عنه و 

ا وأنه لا یجب  أنّ على العلیا  قد استقر اجتهاد المحكمةو  ً ا وقانون التبني ممنوع شرعً
لو كان المتبنى مجهول حیث أنه لا یثبت النسب بالتبني و  ،الخلط بینه وبین الإقرار بالنسب

                                                             
 .12سورة القصص، من الآیة  1
، )دراسة مقارنة بین أحكام الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري( یحیاوي حمزة، الحقوق المعنویة والمادیة للطفل  2
ذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، م

 .50، ص2015
 .4ة الآیمن سورة الأحزاب،  3
 .624، ص3317احمد بن علي بن حجر العسقلاني، المرجع السابق، كتاب المناقب، حدیث رقم  4
  .427بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 5
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ا على النسب إنّ لا تعتبر شهادة الم ،1النسب ً ً قاطع ه ما هي تصریح یمكن إبطالیلاد دلیلا
  . 2القانونیةبجمیع وسائل الإثبات الشرعیة و 

ا ً   من حیث الآثار :ثانی

 لا نسب له إذ لافلا میراث للمتبنى و  ،أي أثر بحكم تحریمه القاطعالتبني یرتب  لا
ا باالله آثما و و من عمل بخلاف هذه الأحكام یعدّ  ،یمكن إلحاقه بالشخص الذي تبناه مشركً

 ّ ا لكل نظام فنجد ،وجل عز ً ا أصلی ً ً قوله تعالى و بهذا جعل الإسلام سبب  ُّ  :في المیراث مثلا

 لخ لح  لج كم كلكخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج
ّ  ،3َّ  نه نم نخ نح نج مم مخمح مج له لم من خلال هذه الآیة یتضح لنا أن

م والقرابة الحقیقیةالقرآن ال وهو ما لا یتوفر عند المتبني  ،كریم ربط سبب الإرث بصلة الدّ
ّ القرآن الكریم جعل من المحرمات الأبناء و  ،المكفولو  كذلك فیما یخص الزواج نجد أن

  ئخ ئح ئج  ُّ :قال تعالى ،4الصلبیین لا الأدعیاء لأنهم لیسوا من الصلب
  .5َّ ئه ئم

ّ الهذا و  ناشئة عن نسب لا یثبت إلا بولادة حقیقیة وفعلیة و قررت الشریعة الإسلامیة أن
ا في حالة عدم الاهتداء إلى الآباء الحقیقیین فإن االله  ّ ّ و علاقة شرعیة ،أم جل جعل مكانةً عز

لكي لا یبقوا في جماعتهم الموالاة ، و جتمع على أساس الأخوة في الدین و المللأدعیاء في 

                                                             
، مأخوذ من  298، ص 2001، 2ق، العدد.، م242924، ملف رقم 21/11/2000ش، .أ.المحكمة العلیا، غقرار  1

  .418بلحاج العربي، المرجع السابق، ص
، مأخوذ من 260ص . 2004، 1ق، العدد .، م259953، ملف رقم 20/06/2001ش، .أ.قرار المحكمة العلیا، غ 2

  .419المرجع نفسه، ص
 .75الآیة  من سورة الأنفال، 3
 .38علال آمال، المرجع السابق، ص 4
  .23الآیة من سورة النساء،  5
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 ين يم  يز ير ىٰ ني نى  ُّ :بغیر رابطة بعد إلغاء نظام التبني لقوله تعالى
  .1َّ يييى

  المطلب الثاني

  شروط عقد الكفالة 

ا 2ج.أ.من ق 118بالرجوع إلى نص المادة  د شروطً ه حدّ عامة یجب على  نجد أنّ
عقد الكفالة أن تتحقق من توفرها تتمثل في شروط متعلقة بالكافل من  الجهة المكلفة بإبرام

  .)الفرع الثاني( شروط متعلقة بالمكفول من جهة أخرىو  )الفرع الأول (جهة

  الشروط المتعلقة بالكافل: الفرع الأول

  الجزائريفي قانون الأسرة الشروط التي نص علیها المشرع : أولا

ج المتمثلة في شرط الإسلام، و شرط أن یكون .أ.من ق 118نصت علیها المادة  
  .الكافل عاقلاً متمتعاً بالأهلیة الكاملة، وشرط أن یكون قادراً على رعایة الولد المكفول

اعتبر شرط الإسلام في الكافل ضروري حتى تستند إلیه الكفالة، إذ یجب : الإسلام-1
حتى یتربى الطفل على أساس تعالیم الدین  3الدین مع الولد المكفول أن یكون متحدا في

 سح سج خم خج  ُّ  :لقوله تعالى ویكبر مسلما في مجتمع مسلم، الإسلامي
، فالشخص الذي یدین 4َّ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صمصخ صح سم سخ

أن یتحقق یمكن لمانح الكفالة  كیف طلبه في منح الكفالة، لكنبدیانة غیر الإسلام یرفض 
  .دین الكافل؟من 

                                                             
 .5الآیة من سورة الأحزاب،  1
ا على رعایته یشترط:" ج .أ.ق 118المادة  2 ً   ".أن یكون الكافل مسلما عاقلا  أهلا للقیام بشؤون المكفول وقادر
 .213،ص2013، الجزائر،ج.م.د قانون الأسرة الجزائري،العربي بختي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي و  3
  . 28الآیة من سورة آل عمران،  4
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ً على السلطة التقدیریة  في تقدیر الوقائع ورعایة مصلحة للقاضي یتم منح الكفالة بناء
ً سماع الشهود  الطفل وذلك في غیاب شهادة إعلان الإسلام، ویستخدم جمیع الوسائل سواء

، فشرط 1أو القرائن أو غیرها من الوسائل التي یمكن الاستعانة بها للتحقق من هذه النقطة
، وعلیه فالشخص الذي یدین بدیانة غیر الإسلام الإسلام ضروري حتى تسند إلیه الكفالة

، إذ أنه سبق وأن امرأة من جنسیة فرنسیة تقدمت بطلب لهیرفض طلبه في منح الكفالة 
ه تم رفض طلبها على أساس أنها من جنسیة فرنسیة، الشيء  لكفالة طفل جزائري قاصر، لكنّ

ا غیر مسلمة، لكن عملیا نجد عدة أجانب أعلنوا إسلامهم في الذي استخلص منها أنه
  .2الجزائر، ووافقت وزارة الشؤون الدینیة على ذلك

ا بالأهلیة الكاملة-2 ً ً متمتع   أن یكون الكافل عاقلا

ا بالأهلیة الكاملة، أي یجب أن یكون بالغا لسن 3یشترط أن یكون الكافل عاقلا ً ، متمتع
، وغیر محجوز علیه بسبب الجنون أو العته، لأنه 4سنة كاملةالرشد والمحدد بتسعة عشر 

، 5المعدوم عقله لا یمكنه التكفل بشخص آخر فهو في الأصل لا یمكنه أن یرعى غیره
ویرجع تقدیر مسألة العقل لسلطة القاضي حسب ظروف كل حالة وما یتطلبه القاصر من 

  .رعایة وتربیة

  

  

  

                                                             
  .73علال آمال، المرجع السابق، ص 1
  .22، ص2003/2004الجزائر، والكفالة، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء،طلبة مالك، التبني  2
  ".یشترط ان یكون الكافل مسلماً :" ج.أ.، ق 118م  3
   ".سنة كاملة) 19(سن الرشد تسعة عشر :" ج.م.ق 40/2م  4
، الجزائر، هدار هوم، 2طالمحاكم الابتدائیة، عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام  5

 .120، ص2014
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ا على رعایة -3 ً   الولد المكفولأن یكون الكافل قادر

ا على التكفل بالقاصر والمراد  ً ا ومادی ً ا جسدی ً هذا الشرط مفاده أن یكون الكافل قادر
  :بالقدرة هو

ا بینه وبین تكفله بالقاصر : القدرة الجسدیة- أ ً عجز یصیب الكافل یمكن أن یقف حاجز
، وفي 1على أحسن وجه كمن له عاهتین إذ یتعذر علیه التعبیر عن إرادته بسبب العاهتین

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن :"دد نجد قرار المحكمة العلیا الذي یقضيهذا الص
الحاضنة فاقدة البصر وهي بذلك عاجزة عن القیام بشؤون أبناءها ، ومن ثمة فإن قضاة 

هذا الحال قد حادوا عن الصواب وخالفوا الاستئناف بإسنادهم حضانة الأولاد لها وهي على 
 .2"لفقهیةالقواعد ا

یقصد بها الحالة المالیة والاقتصادیة لطالب الكفالة إذ لا یعقل أن : القدرة المادیة-ب
ا أو بطالاً ولیس له مورد رزق كفالة طفل وهو غیر قادر على إطعامه  ً یطلب شخصا معوز
ا یطلب القضاة من طالبي الكفالة تقدیم كشف  ً ومنحه ملبس أو مسكن لائق، إذ أنه عملی

لاّ رفض الطلب الراتب  ٕ الشهري، أو أي وثیقة تثبت قدرة الشخص على إعالة المكفول وا
 .3مراعاةً لمصلحة الطفل

   في قانون الأسرة الجزائري الشروط التي لم ینص علیها المشرع: ثانیا

غیاب النص التشریعي، مثلاً إذا كان طالب  هناك عدة إشكالات عملیة مطروحة في
ً أو امرأة الجنسیة، أجنبيالكفالة  ، وهل ؟شرط الزواج، وهل یشترط في الكافل أن یكون رجلا

                                                             
بوشوكة أمینة، الحقوق المالیة وغیر المالیة للطفل في ظل أحكام قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر،  1

 .41، ص2013/2014 ،آكلي محند أولحاجسرة، كلیة الحقوق، جامعة تخصص قانون الأ
، مأخوذ من  بوعشة 76،ص1989، 4ق، العدد.، م33921، ملف رقم 06/04/1984ش، .أ.لیا، غقرار المحكمة الع 2

  .21عقیلة، المرجع السابق، ص
الآلیات القانونیة لحمایة الطفل في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص الدولة  نقیب نور الإسلام، 3

 .124، ص2014/2015 ،1والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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؟، یجو  ً رق في السن بین الكافل والمكفول؟، ومسألة الفاز للشخص المعنوي أن یكون كافلا
ا على قید الحیاة؟، كل هذه الإشكالیاتوشرط موافقة الزوجین طالبي الكفا ً لم  لة إن كانا مع

ایتطرق إلیها المشرع الجزائري و  ، وعلیه یجب النص علیها صراحة في 1ترك الأمر غامضً
قانون الأسرة حتى یزول الغموض ولا یكون هناك تناقض في التأویلات بین جهات القضاء 

  .الجزائري ولكي توفر أحسن رعایة للطفل القاصر

  طالب الكفالة أجنبي الجنسیة-1

ّ المشرع لم ینص صراحة على هذا الشرط في ق المفروض النص أ إذ كان من .إن
منه تجیز للأطراف  01مكرر  13علیه، لكن بالرجوع إلى القانون المدني نجد أن المادة 

الأجانب التقدم أمام القاضي بطلب الكفالة، وبغض النظر عن دینهم فإن قواعد الإسناد 
المحددة تستوجب على القاضي مراعاة قانوني مقدم طلب الكفالة والطفل المكفول عند إنشاء 

قد، وعلیه فإذا رأى القاضي الجزائري أن قانون الأجانب یجیز الكفالة، مع العلم أنّ طالب الع
الكفالة والمكفول لیسوا من جنسیة واحدة فهنا القاضي بعد التحقیق الذي یجریه یقوم بتحریر 
ا في حالة ما إذا كان الكافل والمكفول من جنسیة واحدة، وقانونهما یجیز  ّ عقد الكفالة، أم

  .2فالة فیحرر العقدالك

 ّ مكرر  13المادة لكن إذا كان أحد القوانین لا یجیز الكفالة، فلا یمكن تحریر العقد لأن
ا یوم تحریر العقد، في حین أنّ ج .م.من ق 1 ً آثار تلزم القاضي أن یراعي القانونین مع

ن یسري على صحة الكفالة قانو:"  :"حیث نصت على فقط الكفالة یحكمها قانون الكفیل
 ".جنسیة كل من الكافل والمكفول وقت إجراءها ویسري على آثارها قانون جنسیة الكفیل

                                                             
، أطروحة دكتوراه في )دراسة مقارنة ، الجزائر، تونس، المغرب (والي عبد اللطیف، الحمایة القانونیة لحقوق الطفل، 1

  .73، ص2014/2015، 1القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
 .124، صالسابق المرجعنقیب نور الإسلام، 2
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ا ذو جنسیة  ً لكن هناك إشكال آخر فیما یخص إمكانیة شخص جزائري أن یكفل قاصر
ّ المشرع لم ینص صراحة عن إمكانیة كفالة  أجنبیة فبالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن

 01مكرر 13أجنبیة على الرغم من أنّ نص المادة شخص جزائري لطفل قاصر ذو جنسیة 
ه قة بقفي القانون المدني المتعل عندما یكون طرف أجنبي في واعد الإسناد التي تقضي  بأنّ

العقد أو كلاهما أجنبیان بالإحالة إلى البحث عن القانون الواجب التطبیق من طرف القاضي 
أ لم ینص ولم ینظم هذه الحالة بالإجازة أو .الداخلي في مجال الكفالة، لكن المشرع في ق

بي مقیم في الجزائر من طرف شخص جزائري الرفض فیما یخص إمكانیة كفالة قاصر أجن
 ، الجنسیة، فمبدئیا في حالة وجود نص صریح ینظم هذه الوضعیة فإنه یتعین رفض الطلب

ونفس الشيء في حالة القاصر ذو جنسیة جزائریة وطالب الكفالة أجنبي مقیم في الجزائر 
ه یستوجب رفض الطلب لعدم وجود نص یجیز ذلك   .1فإنّ

الرجوع إلى أحكام الكفالة لا نجد هناك نص قانوني یلزم الكافل أن ب: شرط الزواج-2
ا ومن خلال الشروط التي تفرضها الدولة في ملف الأفراد طالبي  ً ا، لكن عملی یكون متزوجً

ّ الزواج شرط ضروري للحصول على كفالة الطفل المحروم من العائلة ، وهذا 2الكفالة تبین أن
طرف القاضي لكون الغایة من الكفالة نشأة الطفل في ما یثبت مراعاة مصلحة الطفل من 

أسرة وعائلة التي یفتقد إلیها، إذ یشترط أن یكون الطفل في وسط عائلي متكون من أب وأم 
  .حتى یشعر بدفء العائلة التي حرم منها، وحتى ینشأ كطفل عادي في ظروف عادیة

ا على قید الحیاة-3 ً ّ : شرط موافقة الزوجین إن كانا مع یتم مثل هذه الحالة التي لم إن
النص علیها رغم أهمیتها في تنشئة القاصر المكفول وتحقق الغرض المطلوب من الكفالة، 

ذا أقبل أحد الزوجین على الكفالة یتعین موافقة الزوج الآخر ٕ المصلحة الفضلى ، ومن أجل 3وا
لقاضي أثناء للطفل فإنه من المفروض أن تكون الموافقة صریحة وبحضور الزوجین أمام ا

                                                             
 .81صعلال آمال، المرجع السابق،  1
  .125، صالسابقنقیب نور الإسلام، المرجع  2
 .169، ص2005، الجزائر، ج.م.د، 1طعلى ضوء الفقه والقضاء، ي بن ملحة، قانون الأسرة ثالغو  3
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ا نجد أن  ً التحقیق ویتم سماعهما على محضر لكي یعرف قیمة هذه المسؤولیة، لكن عملی
أغلب المحاكم لا تراعي تحریر محضر موافقة الزوجین أمام القاضي، إذ یمكن حضور 
الشاهدین والأطراف فقط وعلیه فإنه على المشرع تدارك مثل هذا الشرط والنص علیه في 

  .1قانون الأسرة

ً أو امرأة-4 ً أو امرأة فرق أن یكون الكفیللا : شرط الكافل أن یكون رجلا ، لكن 2رجلا
ج نجد المصطلح یؤكد على الكافل الرجل ولیس المرأة .أ.من ق 118بقراءة نص المادة 

ّ للمرأة الحق في طلب الكفالة لأنها هي  الكافلة، فمن المفروض أن ینص المشرع على أن
عطائه أولى من الرجل في رعای ٕ ّ مرحلة الطفولة  الحنانة الطفل وتنشئته وتربیته وا بحكم أن

تكون دائما بین أحضان المرأة ولیست بین أحضان الرجل، وبحكم طبیعة كل منهما لكون 
  .3الرجل معظم وقته یسعى في الخارج وراء العمل

بالرجوع إلى الأحكام المتعلقة بالكفالة : شرط الفارق في السن بین الكافل والمكفول-5
ا بهذا الخصوص، وعدم تحدید المشرع لمسألة الفارق في السن یعتبر  ً ا قانونی ً لا نجد نص

ً 5، وعلیه یجب أن یتجاوز سن الكافل سن المكفول4وعدم التفطن إلیهإغفالاً منه  ، وعملا
لإضافة إلى شرط الزواج نجد بالشروط التي تطلبها المساعدة الاجتماعیة في طلب الكفالة با

سنة بالنسبة للمرأة، كما أنه في حالة  55سنة، و 60أنه تم تحدید الحد الأدنى لسن الرجل ب
  .6طلاقهما ترجع الكفالة للزوج ولیس للزوجة

                                                             
  .78علال آمال، المرجع السابق، ص 1
 .169، صالسابقي بن ملحة، المرجع ثالغو  2
الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأحوال حوریة مالكي، نسیبة شیشة، مجهولي النسب في التشریع  3

  .87، ص2014/2015، الجیلالي بونعامة، كلیة الحقوق، جامعة الشخصیة
 .41بوشوكة أمینة، المرجع السابق، ص 4
 .169، صالسابقي بن ملحة، المرجع ثالغو  5
 .77، صالسابقعلال آمال، المرجع  6
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لا یوجد نص قانوني یجیز للأشخاص : جواز الشخص المعنوي طلب الكفالة-6
المؤسسات العمومیة المكلفة برعایة الأطفال والهیئات :الاعتباریة الحق في الكفالة مثل

والمنظمات والجمعیات ذات الطابع الاجتماعي، مع العلم أنّ مثل هذه الأشخاص الاعتباریة 
ً كانوا لقطاء أو  عادة لها مركز مالي وتسییر بشري لائق یمكنها التكفل بالأطفال سواء

لم تتمكن عائلاتهم من توفیر الإمكانیات المادیة  أو معلومي النسب الذین نسب،المجهولي 
عطائها الحق في الكفالة أحسن  ٕ للمعیشة، إذ أنه من الأحسن النص علیها في قانون الأسرة وا

، أو قتلهم لعدم توفر على الإنفاق علیهم من أن تقوم هذه العائلات ببیع أبناءها لعدم القدرة
  .1من أجل معیشتهمالوسائل الضروریة 

غربي صراحة المتضمنه القانون حق الأشخاص المعنویة المكلفة برعایة الأطفال  بینما
بشرط أن تكون الجمعیة أو المؤسسة مؤهلة قانونا ومعتمدة، وأن تسهر على نشأة المكفول 
لاّ رفض الطلب أو قام القاضي المكلف بشؤون القصر بإلغاء  ٕ تنشئة إسلامیة بحتة وا

 .2الكفالة

  الشروط المتعلقة بالمكفول: الفرع الثاني 

لم ینص المشرع الجزائري على أي شرط یخص المكفول، ولكن یمكننا استنتاج بعض 
من  119والمادة  116بالرجوع إلى نص المادتین الشروط المنوه عنها بطریقة غیر مباشرة 

  .)ثانیاً (، ونسب المكفول وأصله )أولاً (ج المتمثلة في سن المكفول .أ.ق

  سن المكفول: أولاً 

لم ینص المشرع الجزائري صراحة على السن التي تشترط في المكفول في أحكام 
، إلاّ أن الولد القاصر 3منه 116الكفالة الموجودة في قانون الأسرة لكنه قد لمح في المادة 

                                                             
  .87، صالسابقمالكي، نسیبة شیشة، المرجع حوریة  1
  .23طلبة مالك، المرجع السابق، ص 2
  .ج.أ.، ق116م  3
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ا لحظة إبرام العقد دون أن یحدد أدنى هذا  ً السن أو محل الكفالة لا بد أن یكون قاصر
وعلیه فالولد القاصر حسب هذا یعني أن هذه المرحلة تبدأ بالمیلاد وتنتهي بالبلوغ، ، 1أقصاه

، وهذا یعني أنه على من )سنة19(الرشد ج هو الذي لم یبلغ سن .أ.من ق 40/2نص المادة
ا ویجوز كفالتهاللم یبلغ هذا  ً   .سن یعتبر قاصر

  نسب المكفول وأصله: ثانیا

الولد المكفول إما أن یكون مجهول النسب :"ج على أنه.أ.من ق 119نصت المادة 
  ."أو معلوم النسب

ا : مجهول النسب-1 بالرجوع إلى قانون الأسرة نجد أن المشرع الجزائري لم یعط تعریفً
من نفس القانون عندما نص  44لمجهول النسب، إلاّ أنه ذكر هذا المصطلح في المادة 

ة ،أو الأبوة ،أو الأمومةعلى إثبات النسب بالإقرار  ّ   .2بالنسبة لمجهولي النسب بالبنو

، التي تنص على فئة أیتام 3من قانون حمایة الصحة وترقیتها 246وحسب المادة 
ا، ذات المادالدولة ومن بینهم الولد المولود من أب أو أم مجهولین، وهو حسب  ة یعتبر لقیطً

النسب هم الذین یولدون من أبوین مجهولین، أو الأطفال غیر الشرعیین  ووبالتالي فمجهول
، ویكون  ا ما تكون الأم معروفة والأب مجهولاً ً الذین یكون أحد والدیهم غیر معروف، وغالب

ا عن علاقة خارج إطار الزواج، ویدخل أیض ا ضمن هذا التعریف الأطفال هذا الطفل ناتجً

                                                             
ذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون خاص، كلیة سلامي دلیلة، حمایة الطفل في قانون الأسرة، م 1

 .70، ص 2007/2008، 1الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر 
  ...".یثبت النسب بالإقرار بالبنوة ،أو الأبوة ،أو الأمومة لمجهول النسب:" ج.أ.من  ق 44م  2
في ، الصادر 8سمیة، العدد المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها ، جریدة ر  1985فیفري  16المؤرخ في  85/05أمر رقم  3

  .، المعدل والمتمم1985فیفري  17
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كوارث الطبیعیة أو نتیجة الاعتداءات الجنسیة داخل الأسرة النسب نتیجة الحروب وال مجهولو
  .1أو خارجها

ُعرف له أب ولا أمهو  والطفل اللقیط هذه وتشمل ، 2مولود حي حدیث العهد بالولادة لا ی
كل من مجهول الأبوین وابن الزنا على أساس عدم ثبوت نسبهم سواء كانت نتیجة  التسمیة

  .علاقة شرعیة أو غیر شرعیة، وقد یكون الالتقاط عن الطریق أو ترك الأطفال

هو الذي یتم بصفة عادیة أو عن طریق المستشفیات عندما تضع  :الالتقاط الشرعي-أ
د فیما سب  13/10/1976المؤرخ في  76/79ق الأمر الأم ولدها وتتركه هناك، وقد حدّ

المتعلق بقانون الصحة العمومیة الإجراءات التي یتم حسبها الالتقاط، لكن تم إلغاء هذا 
المتضمن قانون حمایة الصحة وترقیتها، وعلیه تم تحویل  85/05الأمر بموجب القانون 

ة الحمایة الاجتماعیة المصلحة المكلفة بالطفولة بما في ذلك اللقطاء والمعوقین إلى مصلح
ا ً    .3التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة حالی

إرادیا فإنه قد یحدث وأن یكون لما كان الالتقاط تصرفا  :الالتقاط غیر الشرعي-ب
وهذا طبقا ، 4جریمة معاقب علیهابطریقة غیر مشروعة، وفي هذه الحالة ترك الطفل یشكل 

أو كل من ترك طفلا :" التي نصت على أنه، 5الجزائريمن قانون العقوبات  314للمادة 
عاجزًا غیر قادر على حمایة نفسه بسبب حالته البدنیة أو العقلیة أو عرضه للخطر في 

                                                             
كرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، ذالشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري، مموسوني وهیبة، مجهولو النسب في  1

  .  08، ص03/03/2016تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، 
  .424بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 2
ذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الجزائري، میزید السعید، آثار الكفالة في قانون الأسرة  3

  .37، ص2015الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، 
  .177الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص  4
جوان  11الصادر في ، 49ر، العدد .، یتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان  8مؤرخ في  66/156قانون رقم  5

  .، المعدل والمتمم1966
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مكان خال من الناس أو حمل الغیر على ذلك یعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة 
  ...."إلى ثلاث سنوات

ا على الطفل  تجب الإشارة إلى أنّ حق الناس بإمساك ً اللقیط من التقطه إذا كان أمین
في دینه وخلقه وتعلیمه ورعایته، إذ یمكن للملتقط أن یتصرف في أمور اللقیط الضروریة 
النافعة له، فیشتري ما یلزمه من طعام وكسوة ویقبض ما یوهب له أو یتصدق به علیه، وفي 

على الدولة أن توفر الرعایة حالة عدم وجود من یرغب في كفالة اللقیط وتربیته، فیجب 
لتحدید  1الجزائري ، كما تطرق قانون الجنسیةالاجتماعیة والنفسیة والصحیة لهذه الفئة

وضعیة الطفل مجهول النسب، فبالنسبة للرابطة القانونیة بینه وبین الدولة التي وجد فیها 
اعتبرت أن الولد من قانون الجنسیة الجزائري التي  07 یأخذ جنسیتها طبقا لأحكام المادة

المولود في الجزائر من أبوین مجهولین جزائریا بالولادة ویطبق نفس الحكم على المولود الذي 
الولد  أیضا أن التي اعتبرتو  ،عثر علیه في الجزائر دون أن ینسب لأحد جزائري الجنسیة

وهذه الرابطة تمنحه حق  ،2بالنسبجزائري الجنسیة  مجهولوأب من أم جزائریة المولود 
ً من طرف الأشخاص الطبیعیین أو تتكفل به الدولة من خلال مراكز  الحمایة والرعایة سواء

  .رعایة الطفولة

                                                             
 18، الصادر في 105ر، العدد .المتضمن قانون الجنسیة، ج 1970دیسمبر  15المؤرخ في  70/86قانون رقم  1

  .، المعدل والمتمم1970دیسمبر 
  :یعتبر من الجنسیة الجزائریة بالولادة في الجزائر:" ج.، ق7م 2 
  .أبوین مجهولین الولد المولود في الجزائر من- 1

ا قط إ ً ذا ثبت خلال قصوره انتسابه إلى أجنبي غیر أن الولد المولود في الجزائر من أبوین مجهولین یعد كأنه لم یكن جزائری
ا لقانون جنسیة أحدهما   .أو أجنبیة وكان ینتمي إلى جنسیة هذا الأجنبي أو هذه الأجنبیة وفقً

  .لجزائر یعد مولودا فیها ما لم یثبت خلاف ذلكإن الولد حدیث الولادة الذي عثر علیه في ا
  ."الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة میلاده دون بیانات تمكن من إثبات جنسیتها- 2
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هو طفل معروف الأبوین، لكن نتیجة لظروف صعبة قد تكون : معلوم النسب-2
أو أشخاص آخرین مادیة أو معنویة تضطر العائلة إلى تقدیم أولادها للكفالة من قبل أقاربهم، 

  .1مع رضا الطرفان بذلك، لكن هذه الحالة قلیلة الحدوث مقارنة بالأطفال مجهولي النسب

ا، والیتیم هو ً الطفل القاصر العاجز عن الكسب  وقد یكون القاصر المراد كفالته یتیم
الحلال والعمل الشریف الذي توفي عنه كل من الأب والأم أو أحدهما وفاة عادیة أو نتیجة 
ا لكن تبقى وضعیته شبیهة بوضعیة اللقیط، وذلك في  كوارث طبیعیة، ویعتبر نسب الیتیم ثابتً

 .2لةحرمانهم من جو أسري أین تحفظ فیه حقوقهم ویتلقون الرعایة الكام

ا لقسوة الیتم ومرارته فقد اهتم به الإسلام فأعزه وأسعده وجعل الحیاة تبتسم في   ً ونظر
وجهه، وقد ظهرت عنایة االله تعالى بهذه الفئة منذ بدء الوحي وظلت آیاته تتوالى بالحث 

، 3َّ تج  به بم بخ بح  ُّ :على تربیته والرفق به وحسن معاملته، حیث قال تعالى

 تج به بم بخ بح  ُّ :في آیة أخرىوأوجب المحافظة على ماله حیث قال تعالى 
  .5إلى أن أكمل االله دینه وأتم نعمته على المؤمنین 4َّ تم تخ  تح

  المبحث الثاني

جراءات انعقادها  ٕ   أركان عقد الكفالة وا
الكفالة باعتبارها عقد لابد أن تتوفر فیه الأركان الهامة الواجب توفرها في كل عقد، 

جراءات لابد من إتباعها لقیام هذا العقد ٕ وینتج آثاره بالنسبة لكلا الطرفین و قیامه صحیحاً  وا

                                                             
1 Nadia Younsi Haddad, La kafala en droit Algérien, faculté de droit,  R.A.S.J.P.E, N°04, 
Alger, 1999, p17.   

  .32یزید السعید، المرجع السابق، ص  2
  .09سورة الضحى، من الآیة  3
  .34سورة الإسراء، من الآیة  4
  .193-192ن، ص ص .ت.محمد الصالح الصدیق، نظام الأسرة في الإسلام، دار هومه، الجزائر، د 5
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یجب الامتثال أمام الجهات المكلفة بتحریر العقد سواء كانت هذه الجهات قضائیة أو غیر 
قضائیة فهذه الجهات هي الكفیلة و القادرة على إنشاء هذا العقد و سریانه صحیحاً ومنحه 

، )المطلب الأول( إلى أركان عقد الكفالة ، وسنتطرق في هذا المبحثغة القانونیةالصب
جراءات انع ٕ   .)المطلب الثاني(قادهاوا

  المطلب الأول

  أركان عقد الكفالة

في هذا المطلب سنتطرق ، و كغیره من العقود لا بد من توفر أركان لقیامه عقد الكفالة
، )الفرع الثاني(، ركن المحل )الفرع الأول(إلى أركان عقد الكفالة المتمثلة في ركن التراضي 

  .      )الفرع الرابع(، ركن الشكلیة )الفرع الثالث(ركن السبب 

  التراضي: الفرع الأول

یتم العقد بمجرد تبادل الطرفان التعبیر عن :"ج على أنه.م.من ق 59نصت المادة 
  ".المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیةإرادتهما 

ویقصد بالتراضي هو اتجاه الإرادة إلى إحداث الأثر القانوني المطلوب، ویجب أن 
تتوافق إرادة طرفیة، وحتى یكون صحیحا یجب أن یصدر من شخص متمتع بالأهلیة وألا 

  )أولاً ( العقد وفیما یلي سنتطرق إلى أطراف، 1یكون مشوبا بأي عیب في عیوب الإرادة
  :)ثانیاً  (وعیوب الإرادة

  .وهنا نمیز بین الطفل معلوم ومجهول النسب: أطراف العقد :أولاً 

یكون التراضي في هذه الحالة بین الكافل : لقاصر مجهول النسببالنسبة ل-1
والمؤسسة المكلفة برعایة الأطفال التي تتولى مهمة إیواء وتربیة الأطفال المتروكین أو 

                                                             
ص  ، ص2007، الجزائر،العامة للالتزام، دار الهدى في شرح القانون المدني، النظریة ضحمحمد صبري السعدي، الوا 1

79-152 . 
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المهملین أو أبناء الزنا، وتكون هذه المؤسسات هي صاحبة الولایة القانونیة على أولائك 
الأطفال ولها صلاحیة التعاقد مع الكافل من خلال مدیرها الذي یتصرف باسمها، بأن یقدم 
أحد الأطفال إلى الكافل متى توفرت فیه الشروط اللازمة وتحت إجراءات قانونیة محددة من 

التي تباشر صلاحیاتها تحت مسؤولیة الوالي التي توجد بدائرة اختصاص  قبل المؤسسة
بحیث تتنازل عن طفل ما لصالح الكافل بعد إعلان إرادته بذلك ویتم تطابق ولایته، 
  .1الإرادتین

یكون التراضي في هذه الحالة بین الكافل ووالدي  :لقاصر معلوم النسببالنسبة ل-2
ً كانا معلومین معا أو أحدهما، بأن یتبادلا التعبیر عن إرادة كل طرف  الطفل المكفول سواء
بإرادة الطرفین معا أو أحدهما بنیتهما التخلي أو التنازل عن الطفل بسبب ظروف مادیة 

ب بعض المشاكل التي تثور داخل الأسرة واجتماعیة لا تمكنهم من التكفل بهم كلهم، أو بسب
فیتقرر طلاقهم أو افتراقهم، أو وفاة أحدهم، أو لسبب آخر كأن یقوم الوالدین بتقدیم القاصر 

وذلك نظرا لعدم قدرته على الإنجاب فیمنحونه ابنهم وغالبا ما یحدث هذا الأمر بین  للكافل
  .ى الطلبون رد الكافل بالموافقة علالأقارب، وفي مقابل ذلك یك

وقد أوجب القانون في هذا العقد أن یكون الرضا قائما ومبنیا على أرادة كاملة وأن 
یصدر الإیجاب من طرف والقبول من الطرف الثاني ولا بد أن تكون إرادتهم خالیة من كل 

  .العیوب وأن یصدر من ذي الأهلیة لتحقیق الرضا الصحیح

ي أحد العیوب التي ذكرها القانون بالنسبة وهي أن یقع الكافل ف: عیوب الإرادة: ثانیا
  .الاستغلالالغلط، التدلیس، الإكراه، : للعقود وهي

                                                             
  .9-8ص بوعشة عقیلة، المرجع السابق، ص 1
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بصحة أمر على خلاف  الاعتقادهو وهم یقوم في الذهن فیحمل على  :الغلط-1
یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط :"ج على أنه.م.من ق 81، وقد نصت المادة 1الحقیقة

  ".یطلب إبطالهجوهري وقت إبرام العقد أن 

عمره شهر وبعد فترة یكتشف أن له ویكون الغلط هنا بالنسبة للكافل، كأن یتكفل بطفل 
أربعة أشهر، وبالنسبة لوالدي المكفول أو أحدهما، أو المؤسسة المكلفة برعایة الأطفال 
ویكون ذلك من خلال التعاقد مع شخص فیتم بعد ذلك اكتشاف أنه تم الوقوع في غلط في 

  .تعاقد معه صفة من

بقصد إیهام المتعاقد بغیر الحقیقة لحمله  هو اللجوء إلى الحیلة والغش: التدلیس-2
إذا صدر تدلیس من غیر :"ج على أنه.م.من ق 87، وقد نصت المادة 2على التعاقد

ین، فلیس للمتعاقد الآخر أن یطلب إبطال العقد، ما لم یثبت أن المتعاقد الآخر المتعاقد
  ".كان من المفروض حتمت أن یعلم بهذا التدلیسكان یعلم، أو 

أو أحدهما بأن  ویكون التدلیس هنا كأن یقع الكافل في تجاهل من قبل والدي المكفول
معسوري الحال ولا یمكنهم التكفل به، أو من قبل المؤسسة یتظاهروا أمام الكافل بأنهم 

الطفل كأن یكون مجهول المكلفة برعایة الأطفال كأن تقوم بإعطاء معلومات مزیفة عن 
  .النسب وهو في الحقیقة معلوم النسب حتى یدفعوه لإبرام العقد

بوسائل مختلفة فیولد في هو ضغط غیر مشروع یمارس على المتعاقد  :الإكراه-3
ج على .م.من ق 88، وقد نصت م 3نفسه رهبة أو خوفا یدفعه إلى إبرام عقد لا یرغب فیه

إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بینة بعثها المتعاقد في  یجوز إبطال العقد للإكراه:"أنه
  ".نفسه دون حق

                                                             
 .164، ص2007مصر، لتزام، دار الجامعة الجدیدة،نبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الا 1
 .173، صمرجع نفسهال 2
  .201، ص2013، الجزائر، موفم للنشر، 3طریة العامة للعقد، النظ ،علي فیلالي، الالتزامات 3
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ا أو أحدهما،  ویكون الإكراه في عقد الكفالة ً كأن یقوم الأطراف كالكافل أو الوالدین مع
مادي أو معنوي بكل أو المؤسسة المكلفة برعایة الأطفال بوضع الطرف الثاني تحت إكراه 

ا جسیما یهدده هو أو أحد أقاربه الوسائل من خلال التهدید أو  ً العنف، مما قد یلحق به خطر
  1.في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال

ا في شخص آخر لكي هو أن یستغل شخص طیشا بینا  :الاستغلال-4 أو هوى جامحً
، أو هو عدم التعادل بین ما یعطیه المتعاقد وما 2یبرم معه تصرفا یؤدي إلى غش فادح

إذا كانت التزامات أحد :"بأنهج التي تقضي .م.من ق 90علیه م یأخذه، وقد نصت 
ا في النسبة مع ما حصل علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب  ً المتعاقدین متفاوتة كثیر

  "....العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر

ویكون الاستغلال في هذه الحالة كأن یقوم الأبوین مثلا باستغلال الشخص لیسره وماله 
إلى المال  الطائل لیتكفل لهم بابنهم القاصر، أو العكس كأن یستغل الكافل حاجة الوالدین

فیستغل ماله ومكانته من أجل بسبب ظروفهم الصعبة وعدم قدرتهم على تلبیة حاجیاتهم 
   .تحقیق مصلحته

  المحل: الفرع الثاني

تحقیقها، أما محل الالتزام محل العقد هو العملیة القانونیة التي تراضى الطرفان على 
فیكون إما بإعطاء شيء أو القیام بعمل أو الامتناع عنه، ویشترط في المحل شروط معینة 

  :3ج و هذه الشروط هي.م.من ق 96إلى 92تضمنتها المواد من

ا - ا وموجودً ً  .أن یكون المحل ممكن
ً للتعیین - ا أو قابلا ً  .أن یكون المحل معین

                                                             
 .ج.م.ق 88/02م  1
 .198، ص مرجع السابقالسعدي، المحمد صبري  2
 .96، ص2006، الجزائر، ج.م.د، 1طلنظریة العامة للالتزام، علي علي سلیمان، ا 3
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ا أي غ -  .یر مخالف للنظام العام أو الآداب العامةأن یكون المحل مشروعً

ج لا یخرج عن هذه القواعد، ویكمن في .أ.فالمحل في عقد الكفالة منصوص علیها في ق   
تقدیم العنایة والرعایة والإنفاق على القاصر، ذلك أن الكفالة بهذا المفهوم هي كأصل 

ون القاصر وهو التزام الكافل تقوم دون مقابل على سبیل البر والإحسان بالقیام بشؤ  1تبرعیة
  .القاصر ولیس القاصر في حد ذاتهالذي یتمثل أساسا في رغبته بتربیة وعنایة 

ً كان الأبوان أو الأم، أو المؤسسة  أما بالنسبة لالتزام الطرف الثاني في العقد سواء
أنه یجب  المكلفة برعایة الطفولة فإن التزامهم یكمن في تسلیم الطفل إلى الكافل، إضافة إلى

ا ومعینا، ویجب أن یكون قد  تخلى عنه والده وأمه أو أن یكون الطفل المتكفل به موجودً
  .ي التي أعطته له ولیس مسروق منهمالمؤسسة ه

  السبب: الفرع الثالث

من  98، وقد نصت المادة 2السبب هو الغرض الذي یقصد به المتعاقدان إلى تحقیقه
كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا ما لم یقم الدلیل :"ج في الفقرة الأولى على أنه.م.ق

  ".على غیر ذلك

هو نیة الكافل أو الدافع إلى تحمله الالتزامات التي تقع على عاتقه السبب في الكفالة 
وهو أخذ الطفل والالتزام برعایته والنفقة علیه والعنایة به وتربیته ووضعه مرتبة الابن الحقیقي 

ا، فإذا كان في المعاملة، على  وجه التبرع والإحسان، كما أنه یجب أن یكون السبب مشروعً
ا للنظام العام والآداب العامة كان باطلاً وهو ما نصت علیه المادة   .3ج.م.من ق 97مخالفً

 

 
                                                             

  .ج.أ.من ق 116م  1
 .213، صمرجع السابقل إبراهیم سعد، النبی 2
ً . "ج.م.ق من 97م  3   ".إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا
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  الشكلیة: الفرع الرابع

الأصل في العقود الرضائیة وركن الشكلیة فیها هو الاستثناء الوارد على هذا الأصل، 
حیث اشترط المشرع إفراغ رغبة الطرفین في شكل معین حتى یصبح العقد منتج لآثاره، أي 

  .القانونیجب لتمامه إتباع شكل مخصوص یحدده 

راغه في شكل رسمي ج لم یتضمن في أحكامه بطلان عقد الكفالة لعدم إف.إن قانون أ
ولم تنص على " تتم بعقد شرعي:"من نفس القانون نصت على أنه  119حیث أن المادة 

شكلیة معینه، وبالرجوع إلى القانون المدني باعتباره الشریعة العامة نجد أنه تكلم عن العقود 
ع إلى وما یلیها، ولم یستعمل المصطلح الشرعي، كما أنه وبالرجو  324 الرسمیة طبقا للمواد

تحریر عقد الكفالة أمام  ج نلاحظ أنها نصت على وجوب.أ.من ق 117نص المادة 
فهي قاعدة آمرة جاءت بصیغة الوجوب مما یضفي إلزامیة وجود هذا  ،المحكمة أو الموثق

هذا النص هو الطفل القاصر، فالهدف الأساسي من السند لإثبات قیام الكافل بالتكفل ب
الأولى لأنه في مركز المتعامل فیه ومن هذا نستبعد اعتبار العقد حمایة المكفول بالدرجة 

، وبخصوص هذه المسألة أشارت المحكمة العلیا إلى أنه لا یجوز 1الشرعي هو الإثبات
  .2إثبات الكفالة إلا بعقد شرعي

، ج نجد أنها نصت على المحكمة والموثق.أ.من ق 117وبالرجوع إلى نص المادة  
ا لسلطاتهإما قاضي الأحوال الشخصی لمحكمةالمقصود باو  الولائیة  ة، أو رئیس المحكمة وفقً

للنظر في حالة الأشخاص، الذي یصدر أمره بإفراغ إرادة الطرفین المتطابقتین في شكل 
إضافة إلى المحكمة نجد طریق آخر ، فع وكیل الجمهوریة على أوراق الملمعین، بعد إطلا

م ضابط عمومي وهو الموثق الذي له صلاحیات لإفراغ العقد في شكل رسمي وذلك أما

                                                             
  .19بوعشة عقیلة، المرجع السابق، ص 1
، انظر بلحاج 473، ص 2007، 1ق، العدد .، م367977، ملف رقم 11/10/2006ش، .أ.قرار المحكمة العلیا، غ 2

 . 423العربي،المرجع السابق،ص 
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تدوین العقود المتعلقة بالحالة المدنیة، وعلیه للأطراف الخیار بین اللجوء إلى المحكمة أو 
  .1إلى الموثق

  المطلب الثاني

  إجراءات انعقاد الكفالة 

  :ینشأ عقد الكفالة عن مرحلتین، مرحلة تمهیدیة ومرحلة قضائیة

  التمهیدیةالمرحلة : الفرع الأول

ا أو المؤسسة المكلفة  ً في هذه المرحلة یتم إبداء كل من الكافل ووالدي المكفول مع
  :برعایة الطفولة عن إرادتهما بالموافقة على الكفالة، ونمیّز في هذا الشأن بین حالتین

  لقاصر معلوم النسببالنسبة ل: أولاً 

الحصول على رضا الوالدین لإجراء عقد كفالة طفل معلوم النسب من الأبوین لابد من 
ا أو أحدهما على الكفالة ویجب أن یتم  التخلي عنه من طرفهم، ً ا  مع ً أما إذا كان الطفل یتیم

  :فالرضا یكون حسب الحالات التالیة

إذا كانت الأم متوفیة فإن الأب یحتفظ بسلطته الأبویة على : القاصر یتیم الأم-1
  .افیا لكفالة ابنه القاصرالقاصر، وبالتالي یكون تعبیره عن رضاه ك

إذا كان الأب متوفیا فإن الأم هي التي تحل محله في الولایة : القاصر یتیم الأب-2
 .2ج.أ.ق 87/1على الطفل القاصر طبقا لنص المادة 

  

                                                             
  .27- 25ص، ص المرجع السابق بوعشة عقیلة، 1
ا:" ج.أ.، ق87/1م  2 ً ا على أولاده القصر وبعد وفاته تحل الأم محله قانون ً   ".یكون الأب ولی
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في هذه الحالة یصرح الوصي علیه برضاه على كفالة : القاصر یتیم الأب والأم-3
  .1القاضي المختصالطفل ویشترط حصوله على إذن من طرف 

الكافل بابنها  بأن یتكفل في هذه الحالة لا بد من رضا الأمأما إذا كان معلوم الأم  
القاصر، ولم یشدد القانون في اشتراط رضا أم المكفول ذلك أن القبول الضمني یكفي 

صحیحا، فإذا قامت أم المكفول بتسلیم الطفل القاصر للكافل من أجل رعایته وتربیته  باعتباره
ا للظروف التي قد تعیشها الأم العزباء في الجزائر إذ لا  ً فهذا یدل على رضاها، وذلك نظر

نجد الطفل القاصر معلوم ولا في أن تظهر في الواقع، ومن جهة أخرى  ترغب في معرفتها
ّ م التي تخلت عنالأ الأم البیولوجیة تتنازل عن الطفل عند الولادة وذلك ه عند ولادته، أي أن

 ً   .2الأم العزباء، طفل نتج عن زواج غیر شرعي:بطلب منها لأسباب خاصة مثلا

وعلیه یجب أن تقوم الأم بالتخلي عن ولدها على مستوى المستشفى فتقوم المساعدة 
وتسألها عن مدة التخلي  خلي للأم لكي تملأهفى بتقدیم محضر التالاجتماعیة التابعة للمستش
وفي الأخیر  مع العلم أن مدة التخلي المؤقتة محددة بثلاثة أشهر ،3إن كانت مؤقتة أو نهائیة

یوضع الطفل  ، وفي هذه الفترةتقوم الأم بالإمضاء على المحضر مع المساعدة الاجتماعیة
حضانة، وفي حالة عدم استعادة الأم لولدها یحول إلى مدیریة النشاط الاجتماعي في دار ال

  :وسنتطرق فیما یلي إلى حالات التخلي، 4عن العائلات الراغبین في التكفلویتم البحث 

ذه الحالة یبقى الطفل تحت رعایة الدولة التي تسهر في ه :حالة التخلي المؤقت-أ
عام، وعلاج، ومسكن وهنا تمنح للأم مهلة ثلاثة أشهر على تلبیة جمیع احتیاجاته من إط

ا، وبعد انتهاء هذه  ً للتفكیر في القرار النهائي في أن تبقي الطفل معها أو تتخلى عنه نهائی
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عودة الأم تستدعى ثانیة من قبل مصلحة المساعدة الاجتماعیة لتأكید التخلي من المدة دون 
تدعاء لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر وبعد توجیه عدمه، وفي حالة عدم حضور الأم بعد  الاس

ً أخیرا، وفي حالة عدم الإجابة  لها عدة استدعاءات فإن قاضي الأحداث یوجه لها استدعاء
یقوم بإجراء الأمر بالوضع بالمؤسسة في حالة وجود طلب لكفالة هذا الطفل فإن قاضي 

طفل وهنا یستدعي الأم إن الأحداث یتحقق من العائلة الكافلة والظروف التي ستوفرها لل
ا برفع الید، أو رفض طلب الكف ً الة حسب كانت معروفة، وفي حالة عدم استجابتها یصدر أمر

كما یمكن للأم أن تتقدم بطلب أمام الجهة المتواجد بها ابنها ما تقتضیه مصلحة المكفول، 
الظروف لاسترجاعه، وفي هذه الحالة تقوم المساعدة الاجتماعیة بإجراء تحقیق حول 

ا یمنح لها تسریح من المصلحة  ً الاجتماعیة والاقتصادیة للأم، فإذا كان التحقیق إیجابی
  .1المختصة وتستعید هذه الأم ابنها

یتم التخلي النهائي أمام المساعدة الاجتماعیة بحیث تقوم  :حالة التخلي النهائي-ب
صدد یري الدكتور عبد الأم بالإمضاء على محضر التخلي النهائي عن الطفل، وفي هذا ال

العزیز سعد أنه من غیر المنطقي أن تتنصل الأم من جمیع مسؤولیاتها اتجاه الطفل الذي 
أنجبته بموجب إجراء إداري بسیط وهو تلقي الأقوال وتدوینها في محضر بالتخلي النهائي 

مضاءه في حین أن الكفالة لا تقوم إلاّ بعد جملة من  ٕ الإجراءات أمام المساعدة الاجتماعیة وا
  .2القانونیة

ا ً   :لقاصر مجهول النسببالنسبة ل: ثانی

إذا كان القاصر المراد كفالته مجهول النسب، یجب الحصول على موافقة مدیر 
باعتباره ولیا عنه بعد وضعه في المركز التابع لهذه مصلحة المساعدة الاجتماعیة للطفولة 

 23/10/1976المؤرخ في  76/79من الأمر رقم  256المصلحة، وهذا ما أكدته المادة 
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 85/05من القانون رقم  268بموجب المادة  میة الملغىالمتعلق بقانون الصحة العمو 
یر بشأن الطفولة المحرومة أي تدب والذي لا یتضمن حالیا، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها

 .1ارتباطا بهذه الفئةرغم كونه القانون الأكثر 

  الجهات المختصة بإبرام عقد الكفالة: الفرع الثاني

نص القانون صراحة على أن عقد الكفالة یكون شرعي ویجب أن یتم أمام المحكمة أو 
 497إلى  492، وقد نظم القانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المواد من 2الموثق

جراءات إلغائها ٕ   .إجراءات طلب الكفالة وا

القاضي : ویجب الإشارة إلى أنه یوجد ثلاث جهات مختصة بتحریر عقد الكفالة وهي
التي لها  والموثق، هذا فیما یتعلق بداخل التراب الوطني، أما في الخارج فهناك القنصلیات

الحق في تحریر عقد الكفالة، وكذلك یستوجب على طالب الكفالة أن یرفق طلبه بوثائق 
  .محددة في حالة تخلفها یرفض طلبه

  المحكمة :أولاً 

ً بأحكام نص المادة  ّ المحكمة هي المختصة بإبرام عقد .أ.من ق 117عملا ج فإن
المدنیة، وتبدأ ذات الولایة العامة بالنظر في جمیع القضایا الكفالة لأنها الجهة القضائیة 

ا للمراحل التالیة   :إجراءات الكفالة بتقدیم طلب للمحكمة وفقً

یقدم :" من قانون الإجراءات المدنیة على أنه 492نصت المادة  :طلب الكفالة-1
وطن طلب الكفالة بعریضة من طالب الكفالة أمام قاضي شؤون الأسرة لمحكمة مقر م

، فعلى طالب الكفالة أن یقدم طلبه إلى قاضي شؤون الأسرة أو إلى رئیس "طالب الكفالة
ً كان  معلوم النسب أو مجهول النسب، فالأمر یصدر المحكمة من أجل كفالة القاصر سواء
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مؤرخة وموقعة منه أو من محامیه أو وكیله، تتضمن كل  بنفس الكیفیة أي بموجب عریضة
، وخاصة أن تتضمنها عریضة رفع الدعوى في القضایا المدنیة العادیةالبیانات التي یجب 

فیما یتعلق منها ببیان موطن ولقب واسم كل من طالب الكفالة والولد المكفول، وكذلك بیان 
، تقدم هذه العریضة 1على الوجه الصحیح ما یتعلق بقدراته ومؤهلاته اللازمة للقیام بالكفالة

إلى القاضي ویرفق إلیها نسخة من التصریح بموافقة أبوي الولد المكفول أو أحد منهما 
ن كان موطنه خارج  ٕ والقاضي المختص محلیا هو الذي یوجد بموطن صاحب الطلب، وا

، وهذا یعني أن الاختصاص 2الذي هو بموطن المكفولالجزائر، فیرفع طلبه إلى القاضي 
عقد الكفالة في الجزائر محدد إما بموطن طالب الكفالة، أو مكان تواجد المكفول إذا الإقلیمي ل

ا في الخارج ً ا مقیم ً   .كان طالب الكفالة جزائری

بعد أن یتم تسجیل العریضة بأمانة الضبط یقوم :مباشرة القاضي إجراءات التحقیق-2
بمكتب القاضي للنظر ، أو قاضي قسم شؤون الأسرة بتحدید جلسة تعقد في غرفة المشاورة

المتوفرة في  من مدى توافر الشروطوالتأكد  3یقوم القاضي بدراسة الملففي طلب الكفالة، ثم 
یتأكد :" إ على أنه.م.إ.من ق 495ج وقد نصت م .أ.من ق 118الكافل وفقا لأحكام م 

یأمر قاضي شؤون الأسرة من توفر الشروط الشرعیة المطلوبة في الكافل، وعند الاقتضاء 
ا للتأكد من قدرة الكافل على رعایة المكفول والإنفاق  بإجراء تحقیق أو أي تدبیر یراه مفیدً

في أنه المراقب على التعاقد المبرم بین الكافل والوالي ، ویكمن دور القاضي "علیه وتربیته
قبة والذي محله القاصر، أي العنایة والتربیة المنصبة علیه فهو جدیر بحمایة القاضي وبمرا

ً كان أبواه معلومین أو موضوع بمؤسسة  مدى إمكانیة تحسین معیشته بتغییر ولیه سواء
حمایة الطفولة، وعلیه فعلى القاضي أن یقوم بالتحري الكامل على حیاة الكافل الاجتماعیة 
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، وبعد إجراء التحقیق یقرر القاضي إما الموافقة على الطلب أو 1والمادیة والنفسیة والعقلیة
، فإن المادة 2ولأجل تبسیط الإجراءات المتعلقة بطلب الكفالة التي تتسم بطابع إنسانيرفضه، 

ینظر في طلب الكفالة في غرفة المشورة بعد أخذ رأي :" إ نصت على أنه.م.إ.من ق 394
، بإسناد الكفالة لطالبها كما أنه 3فیه بموجب أمر ولائي، ویتم الفصل "ممثل النیابة العامة

یصدره القاضي هو غیر قابل للطعن ویسلم نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنیة الأمر الذي 
لقائیا دون حضور ، وتتم عملیة التسلیم ت4لیتم تسجیله على هامش شهادة میلاد الولد المكفول

  .محضر التسلیم النیابة أو تحریر

   الموثق:ثانیاً 

حسب القانون المنظم لمهنة  ج فإنه یجوز للموثق.أ.قمن  117بموجب المادة 
ً و  ،5التوثیق ، یتولى موميعلى طلب ذوي الشأن تحریر عقد الكفالة باعتباره ضابط ع بناء

، فالموثق له صلاحیات تدوین 6القانون الصبغة الرسمیة تحریر العقود التي یشترط فیها
برامها أمامه وخاصة المتعلقة بالحالة المدنیة، وبما أن عقد الكفالة من عقود الحالة  ٕ العقود وا
المدنیة، فله صلاحیة تحریره مراعیا في ذلك مدى توافر شروط الكفالة، وعلیه بمجرد تحریر 

اره العقد الذي یحرره الموثق هذا العقد تصبح له القوة التنفیذیة مثل الحكم القضائي باعتب
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لا بالتزویر اب الوطني، ولا یمكن الطعن فیها إعقدا رسمیا له الحجیة المطلقة على كافة التر 
  .1 5مكرر  324وهو ما جاء في نص المادة 

وللموثق أن یتبع نفس المراحل والإجراءات التي یتبعها القاضي بحیث یتأكد من مدى 
الملف الواجب على الكافل تشكیلها والتأكد من استكمال جمیع توفر العناصر المطلوبة في 

الوثائق فیها دون نقص، وعند تحریر العقد یجب على الأطراف المثول أمام الموثق لیتأكد 
ً رضا أبوي الطفل أو رضا الجهة المكل فة برعایة الطفل مجهول النسب، من رضاهم، سواء

ذا ٕ ر بالقبول أو الرفض مع تذكیر الكافل بالالتزامات فله الحریة في الاختیابلغ سن التمییز  وا
 نوبحضور الشاهدان اللذان سیشهدا ، بعدها2التي تقع على عاتقه اتجاه الطفل المكفول

بأمانة ذلك الشخص ویمضیان على العقد إلى جانب الموثق والكافل والطرف الذي یمثل 
  .3المكفول

ن المشرع الجزائري اقتصر إجراءات إ نلاحظ أ.م.إ.من ق 492لكن بالرجوع إلى المواد 
الكفالة على القضاء فقط دون ذكر الموثق ومن خلال هذا نستنتج أن الموثق حسب آخر 

  .تعدیل قد تم السحب منه صلاحیة إجراء عقد الكفالة

  البعثات الدبلوماسیة: ثالثاً 

بالإضافة إلى الموثق والمحكمة المختصان في إبرام عقد الكفالة داخل الوطن نجد  
ً كان الكافل أو المكفول  البعثات الدبلوماسیة للمقیمین في الخارج من الجالیة الجزائریة سواء

                                                             
ا في كامل التراب یعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى یثبت تزویر . " ج.م.من ق 5مكرر  324م  1 ه، ویعتبر نافذً
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أو كلاهما، بحیث یتم تقدیم الطلب من ذوي الشأن إلى رؤساء البعثات الدبلوماسیة التي تتبع 
 .1ات والإجراءات التي یتبعها القاضي أو الموثقنفس الخطو 

  الوثائق الخاصة بملف عقد الكفالة :الفرع الثالث

یقع على ملتمس الكفالة تشكیل ملف من الوثائق تختلف بحسب ما إذا كان الولد معلوم 
  :2أو مجهول النسب

 طلب خطي. 
 شهادة میلاد القاصر المكفول. 
 شهادة میلاد الكافل. 
  بعدم معرفة الأم الطبیعیة للطفل إذا كانت مجهولةتصریح شرفي. 
 عقد زواج الكافل. 
 كشف راتب الكافل وشهادة العمل. 
 صورة طبق الأصل لبطاقة التعریف الوطنیة الخاصة بالكافل. 
  ،تصریح شرفي لأهل المكفول یتضمن تنازلا عن كفالة ابنهما إلى شخص ما

 .في حالة ما إذا كان القاصر معلوم النسب
 ا من طرف مصالح القنصلیة المختصة مع وصل  بحث ً اجتماعي موقع رسمی

أعباء أو عقد ملكیة ونسخة من بطاقة القنصلیة بالنسبة للأشخاص القاطنین 
 .خارج الوطن
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  الفصل الثاني

  آثار عقد الكفالة وانقضاءها 
بعد إبرام عقد الكفالة وتعهد الكافل بالقیام بالتزاماته التي عددها المشرع في أحكام 
الكفالة، مثل واجب النفقة وواجب التربیة والرعایة بمثابة الأب الحریص على ابنه اتجاه الولد 

ا والتي عقد الكفالة القائم بكل أركانه وشر  ذالمكفول، تأتي مرحلة تنفی ً وطه المحددة قانون
ً بالنسبة للكافل أ المكفول ككل  وبموجبها تقوم الكفالة صحیحة ومنتجة لآثارها القانونیة، سواء

العقود الرسمیة، والتي تتمیز بالدیمومة والاستمراریة إلا أن یطرأ علیها ظرف قد یؤدي إلى 
الفصل إلى آثار عقد الكفالة سنتطرق في هذا في واقع القانون أو انقضائها، و  زوال آثارها

  .)المبحث الثاني(، وانقضاءها )المبحث الأول(

  المبحث الأول

  آثار عقد الكفالة 

إذا توفرت الشروط و الأركان التي نصت علیها مختلف اللوائح و القوانین المعمول بها 
ّ الكافل یكتسب الولایة القانونیة على  و تمت الكفالة أمام الجهات المختصة بإبرامها، فإن

ه اً نتجعقد الكفالة مالمكفول، و بالتالي یصبح  ً المكفول،  وألكافل سواء بالنسبة ل لآثار
، وبالنسبة )ولالأمطلب ال(بالنسبة للكافل الكفالة عقد هذا المبحث إلى آثار  في سنتطرقو 

  .)يثانالمطلب ال(للمكفول 

  بالنسبة للكافلآثار عقد الكفالة : المطلب الأول

آثار الكفالة بالنسبة للكافل تتمثل في الولایة القانونیة على القاصر والتي تتحدد 
 ،)الفرع الأول (مكفولیعني هذا الولایة على نفس ال و بعنصرین، عنصر متعلق بالنفس

  .)الفرع الثاني( مكفولوعنصر متعلق بالمال أي الولایة على مال ال
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  الولایة على نفس المكفول: الفرع الأول

ا بأنها سلطة تجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء التصرفات  ً تعرف الولایة اصطلاح
  .1والعقود وتنفیذها

الولایة في المحافظة على نفس الطفل القاصر وصیانتها وقد نصت المادة وتتجسد هذه 
تخول الكفالة الكافل الولایة القانونیة وجمیع المنح الدراسیة :" أ على أنه.من ق 121

، وعلیه فإن المادة حددت جمیع المنح العائلیة "والعائلیة التي یتمتع بها الولد الشرعي
، خاصة وأن هذه المنح إنما تعطى لصالح الطفل، 2د الأصليوالدراسیة التي یتمتع بها الول

، 3ومن البدیهي تمكین الكافل منها بغرض الاستعانة بها في القیام بشؤون الطفل المكفول
تنتقل هذه الولایة من أبوي المكفول إلى الكافل إذا كان معلوم النسب،  أو مدیر المؤسسة و 

لنسب، وهي مخولة للكافل بقوة القانون طبقا لما جاء المكلفة برعایة الطفولة إذا كان مجهول ا
ا، وهي ولایة متعدیة فقد تكون أصلیة إذا كانت بسبب  121في نص المادة  المذكورة سابقً

ً أو غیر أصلیة مستمدة من الغیر كالكفالة ، وهي الولایة التي نحن 4القرابة كالحضانة مثلا
مكفول من رعایة، وعنایة صحیة، وتعلیم، بصدد دراستها والتي تنصب على القیام بشؤون ال

  .وتربیة، ونفقة

  النفقة  : أولاً 

، فیجب على الكافل 5باعتبار أن الكفالة التزام بالنفقة على وجه التبرع على ولد قاصر
  .6أن ینفق على الولد المكفول كما ینفق الأب على ابنه الشرعي لأنه یعتبر في مرتبته

                                                             
 .254ص ،1997، دار النهضة العربیة، بیروت، 3محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، ط 1
 .246، ص 2011عبد الفتاح تقیة، قضایا شؤون الأسرة في منظور الفقه والتشریع والقضاء، دار ثالة، الجزائر،  2
 .111، ص2014لحسین بن شیخ آل ملویا، قانون الأسرة دراسة تفسیریة، دار الهدى، الجزائر،  3
 .23عنتیر نور الهدى، المرجع السابق، ص 4
  .ج.أ.من ق 116م  5
  .36، ص1999ج، الجزائر، .م.محمد صبحي نجم، محاضرات في قانون الأسرة، د 6
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الغذاء :تشمل النفقة:" ج التي تنص على أنه.أ.ق من 78وتشمل النفقة حسب المادة 
فإنه من  ،"والكسوة والعلاج والسكن وأجرته وما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة

حقوق المكفول الأساسیة على كافله إشباع حاجته المادیة كالطعام، والمسكن، والملبس 
ً كان من ماله الخاص، أو من مال الد ولة إذا كان لا یملك شیئا، والعلاج وغیره، سواء

ا، لأن تأمین هذه  ا أو مجهولاً أو لقیطً ً ویستوي في ذلك أن یكون الطفل معلوم النسب أو یتیم
الأمور یؤثر على حیاة الطفل، فالحیاة السهلة المیسورة التي تلبي كل حاجات الطفل تؤثر 

ؤدي إلى آثار عكسیة على عقلیته ونفسیته بشكل إیجابي بعكس الفقر والحرمان الذي ربما ی
  .1كالحقد والكراهیة للكافل

ا، أو إلى غایة   ً وینفق الكافل على المكفول إلى غایة بلوغه سن الرشد إن كان ذكر
زواج البنت المكفولة، كما أنه على الكافل أن ینفق على المكفول إن كان عاجزا حتى بعد 

ن لم یكن للكافل مال، فنفقة المكفول ت ٕ   .2كون على عاتق أبویه الشرعیینبلوغه سن الرشد، وا

ا ً   التربیة والعنایة بالمكفول: ثانی

وهي أن یقوم الكافل بمراقبة علاقات الطفل المكفول بمحیطه، وتربیته بما یراه أصلح 
، وعلیه تلقینه قواعد التربیة والأخلاق ومبادئ الشریعة 3وأجدر شریطة ألا تكون مخالفة للدین

احل حیاته والسهر على توفیر الراحة والاطمئنان، وتنظیم الإسلامیة، وتوجیهه في كل مر 
سلوكیاته حتى یتسنى له العیش والاندماج في المجتمع، وعدم قیامه بالأعمال غیر اللائقة، 
إضافة إلى هذا فعلى الكافل أن یهتم بالجوانب التي لها علاقة بحالته الصحیة وسلامته 

  .الجسدیة والعقلیة والنفسیة

ربیة والعنایة واجب التعلیم الذي یقع على عاتق الكافل حتى یتمكن ویدخل ضمن الت
المكفول من التعرف على مختلف العلوم والمعارف، والوصول إلى مستوى معین في التعلیم 

                                                             
  .19یزید السعید، المرجع السابق، ص  1
  .173الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص 2

3 Nadia Younsi Haddad, OP.Cit, p27. 
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ولا تقتصر التربیة على التعلیم فقط، بل بنفسه مستقبلا ویعیش حیاةً كریمة، یمكنه من التكفل 
فرائض الشریعة الإسلامیة، وذلك أن التربیة الحسنة للطفل لا تشمل كذلك التأدیب لأنه من 

تكون إلا باللین واللطف وكذا الشدة عند اللزوم وهذا ما ثبت عن الرسول صلى االله علیه 
ا على حسن الـتأدیب والرعایة في كل  ً وسلم، فقد كان له أسلوب مثالي في التربیة یرتكز أساس

  .1في المجتمعصغیرة وكبیرة لتنشئة أعضاء نافعین 

كما أنه على الكافل حمایة المكفول من كل اعتداء یقع علیه باعتباره الولي القانوني 
له، وهو الذي یرفع الشكاوى باسمه ویطالب بالتعویض لفائدته باعتباره متضررا معنویا 
كطرف مدني أمام المحاكم، ومن جهة أخرى فهو المسؤول القانوني أمام الهیئات والأشخاص 

  .عال المكفول إذا ألحق أضرارا بالغیرعن أف

  قبض المنح العائلیة   : ثالثاً 

تجعل الولایة من حق الكافل قبض المنح العائلیة وكذلك المنح الدراسیة التي یتمتع بها 
، باعتبار أن الولد المكفول یعد بمرتبة الولد 2الولد الأصلي لتكون من حق الولد المكفول

ن الأسرة على الحق في المنح العائلیة والدراسیة الممنوحة الشرعي للكافل، وقد نص قانو 
، بأن یقبضها الكافل بعد إثباته أن القاصر تحت ولایته ومسؤولیته ویقوم برعایته، 3للمكفول

وعلیه یفترض في الكافل العامل فرضین، إما أن یضع أثناء تكوین ملف العمل الذي یوضع 
بها الولد المكفول إلى جانب الأبناء الشرعیین مع لدى إدارة المستخدم شهادة عائلیة مسجل 

الإشارة في الشهادة بأنه مكفول، أو یضع الشهادة العائلیة زائد عقد الكفالة منفصلین قصد 
الاستفادة من المنح العائلیة، لكن الأقرب إلى الصواب هو أن یأمر القاضي بموجب عقد 

لحالة المدنیة للكافل مع الإشارة إلى أنه الكفالة ضابط الحالة المدنیة بتسجیله في سجلات ا
                                                             

  .85سلامي دلیلة، المرجع السابق، ص  1
، 2009الجزائري، دار الكتب القانونیة، دار شنات للنشر والبرمجیات، مصر، أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة  2

  .198ص
  .ج.أ.من ق 121م  3
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مكفول وهذا ما كان یجب أن یظهر في الشهادة العائلیة إلى جانب الأبناء الأصلیین، وهو 
  .1الشيء المعمول به في المغرب وغیر موجود في الجزائر

  الولایة على مال المكفول: الفرع الثاني

یتمتع بها الكافل تخول له إدارة أموال بمقتضى عقد الكفالة فإن الولایة القانونیة التي 
، وعلى الكافل تقدیم حسابات 2المكفول المكتسبة من التبرعات كالمیراث، الوصیة أو الهبة

، وبما أن 3للمكفول بعد بلوغه سن الرشد ویكون مسؤولا عن إهماله في إدارة أموال المكفول
ولیا له، فإنه یتعین الرجوع إلى  أحكام الكفالة خولت للكافل إدارة أموال المكفول باعتباره

ا فعلى الكافل أن یتصرف تصرف الرجل  ً أحكام الولایة على مال القاصر كون المكفول قاصر
ً كانت إیجابیة أو سلبیة، وعلیه  الحریص الذي یدرس الواقعة ونتائجها المستقبلیة سواء

جدها تنص على ج ن.أ.من ق 88الموازنة بین المصلحة والضرر وبالرجوع إلى نص المادة 
على الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص ویكون مسؤولا :" ما یلي

  .طبقا لمقتضیات القانون العام

  : وعلیه أن یستأذن القاضي في التصرفات التالیة

جراءات المصالحة-  ٕ   .بیع العقار وقسمته، ورهنه، وا
  .بیع المنقولات ذات الأهمیة الخاصة- 
  .أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراض أو المساهمة في شركةاستثمار - 
إیجار عقار القاصر لمدة تزید على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد - 

  ".بلوغه سن الرشد

                                                             
 .25عنتیر نور الهدى، المرجع السابق، ص 1
 ".یدیر الكافل أموال المكفول المكتسبة من الإرث والوصیة أو الهبة لصالح الولد المكفول. "ج.أ.من ق 122م  2
 .111ملویا، قانون الأسرة، دراسة تفسیریة، المرجع السابق، ص لحسین بن شیخ آت  3
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وعلیه فعلى الكافل أن یحصل على الإذن من القاضي في حالة قیامه بإحدى هذه 
المذكورة سابقا، وعلى القاضي  88التصرفات المحددة على سبیل الحصر في نص المادة 

حسب سلطته التقدیریة منح الإذن من عدمه مراعیا في ذلك حالة الضرورة والمصلحة، وحالة 
، وفي حال تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر یعین 1بیع العقار في المزاد العلني

ً على طلب من له مصلحة   .2القاضي متصرفا خاصا تلقائیا أو بناء

عدم التزام الكافل بهذه الشروط وتصرف في أموال المكفول وألحق بها ضررا وفي حالة 
واستغل أمواله نتیجة لقصره أو عدم خبرته، فإنه یجوز للنیابة العامة بعد إبلاغها تحریك 

من قانون العقوبات الجزائري  380/1الدعوى العمومیة من تلقاء نفسها طبقا لأحكام المادة 
ستغل حاجة لقاصر لم یكمل التاسعة عشر أو میلا أو هوى أو كل من ا:" التي تنص على

عدم خبرة فیه لیختلس منه التزامات أو إبراء منها أو أیة تصرفات أخرى تشغل ذمته 
المالیة وذلك إضرارا به یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالیة من 

  ".دینار جزائري 10000إلى  500

بة المقررة لاستغلال حاجة قاصر لم یكمل التاسعة عشر حسب المادة وتم تشدید العقو 
وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة " :التي تنص على أنه 380/2
دینار جزائري إذا كان المجني علیه موضوعا تحت رعایة الجاني  15000إلى  1000من 

ها في هذه المادة یجوز أن یحكم ورقابته أو سلطته وفي جمیع الحالات المنصوص علی
وبالمنع  14أیضا على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

  ".من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

  

 
                                                             

 ".حالة الضرورة والمصلحة، وأن یتم بیع العقار بالمزاد العلني: على القاضي أن یراعي في الإذن. " ج.أ.من ق 89م  1
 .ج.أ.من ق 90م  2
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  بالنسبة للمكفول آثار عقد الكفالة : المطلب الثاني

الإسناد الواقعي لمكفول المتمثلة في بالنسبة لالكفالة عقد آثار  سنتطرق في هذا المطلب
، إمكانیة الكافل تغییر )الفرع الثاني(، احتفاظ الطفل المكفول بنسبه )الفرع الأول(للمكفول 

، جواز الكافل التبرع للمكفول بالوصیة أو الهبة )الفرع الثالث(لقب المكفول ومنحه لقبه 
  .)الفرع الرابع(

  عي للمكفولالإسناد الواق: الفرع الأول

ا ما لم یتم انتقال الولد المكفول إلى الكافل، فتحریر وثیقة  ً لا یعد عقد الكفالة قائم
الكفالة لا یكفي لتحقق الغرض المطلوب منها، ولكون عملیة الإسناد تعتبر المرحلة الأهم في 
عملیة تنفیذ هذا العقد فمن المفروض أن تتم بموجب إجراءات منصوص علیها في قانون 

سرة ضمن أحكام الكفالة، ومن المفروض أیضا أن یحضر وقت التسلیم ممثل الحق العام الأ
والأطراف مانحة الكفالة والأسرة المستفیدة منها والولد المكفول الذي یعتبر العنصر الأساسي 
في تنفیذ الكفالة، وألاّ تتم إلا بحضور الشهود الذین حضروا أثناء إبرام العقد، ویتم تحریر 

بذلك وتوقیع الأطراف الحاضرة وهو الشيء المعمول به في المغرب، إذ یتطلب عند محضر 
الإسناد الواقعي للطفل حضور ممثل وكیل الملك، وممثل السلطة المحلیة، وممثل المساعدة 
الاجتماعیة، إذ یتضمن المحضر هویة الكافل والمكفول وهویة الحاضرین وساعة وتاریخ 

فذ والكافل، ویحرر المحضر من ثلاث نسخ یوجه أحدها إلى التسلیم وتوقیع العون المن
القاضي المكلف بشؤون القصر، لأنه في المغرب یكون القاضي المختص هو الذي یتولى 
عقد الكفالة، عكس الجزائر یكون رئیس المحكمة أو قاضي الأحوال الشخصیة هو المختص 

  .1ثة في الملفوتسلم النسخة الثانیة إلى الكافل ویحتفظ بالنسخة الثال

  

                                                             
 .44یزید السعید، المرجع السابق، ص  1
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   هاحتفاظ الطفل المكفول بنسب: لثانيالفرع ا

 :تعالىلقول  نسبه الأصلي إذا كان معروف النسبالمكفول ب وهذا یعني احتفاظ الطفل
وقد اعتبر المشرع الجزائري الادعاء ببنوة ، 1َّ نننم نز نر مم  ما لي ُّ 

ً كان معلوم أو مجهول النسب جریمة لأنها تتضمن تزییف  النسب ویدخل ضمن الطفل سواء
یجب أن :" ج على أنه.أ.من ق 120، لأنه یمس بالنظام العام، وقد نصت المادة 2التزویر

ن كان مجهول النسب تطبق  ٕ یحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إذا كان معلوم النسب وا
ة ، فبالنسبة لمجهولي النسب فقد نظم قانون الحال"من قانون الحالة المدنیة 64علیه المادة 
، والمكفول )أولاً ( النسب معروف المكفول حالةمنحهم اسم، وعلیه سنتطرق إلى  المدنیة كیفیة

  .)ثانیاً (مجهول النسب 

  المكفول معروف النسب: أولاً 

في هذه الحالة یكون للمكفول أبوین ویقومان بمنحه إلى الكافل بغرض رعایته وتربیته 
من الأسباب، أو إذا كان المكفول معروف الأم والنفقة علیه لعدم قدرتهم على ذلك لأي سبب 

ففي كلتا الحالتین فإن قانون الأسرة وبموجب عقد الكفالة، أعطى للقاصر المكفول حمایة 
ً للقب أبیه أو لقب أو اسم أمه وعدم تجریده منه،  قانونیة في الاحتفاظ بنسبه بأن یبقى حاملا

عل فكرة احتفاظ الطفل القاصر ج وهذا ما یج.أ.من ق 120وهو ما نصت علیه المادة 
معلوم النسب بنسبه من النظام العام والتعدي على الأنساب الحقیقیة یعد تعدیا على النظام 

 250إلى  247العام ویستوجب وقفه، وقد عمل المشرع على تجریم هذه الأفعال في المواد 
  .3ج.ع.من ق

  

                                                             
  .05سورة الأحزاب، من الآیة  1
  .185، المرجع السابق، ص ...لعزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرةعبد ا 2
 .38-37بوعشة عقیلة، المرجع السابق، ص ص  3
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ا ً   المكفول مجهول النسب : ثانی

ج تطبق علیه أحكام المادة .أ.من ق 120النسب فإنه حسب م إذا كان الطفل مجهول 
یعطي ضابط الحالة المدنیة نفسه :" التي تنص علىانون الحالة المدنیة من ق 64/4

الأسماء إلى الأطفال اللقطاء والأطفال المولودین من أبوین مجهولین والذین لم ینسب لهم 
  ".ء یتخذ آخرها كلقب عائليالمصرح أیة أسماء، یعین الطفل بمجموعة من الأسما

وما یفهم من نص هذه المادة أنه یمكن للطفل أن یحتفظ باسمه الأصلي رغم أنه 
مجهول النسب، ویسجل المكفول في كل الوثائق حسب الاسم واللقب الذي منحه له ضابط 

م لم تفصل في الإجراءات المتبعة .ح.من ق 64، ونظرا لكون أن نص المادة 1الحالة المدنیة
منشور وزاري  17/01/1987منح الاسم للطفل المكفول مجهول النسب فقد صدر بتاریخ ل

مشترك بین وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، ووزارة الحمایة الاجتماعیة، ووزارة العدل 
یشرح كیفیة منح ضابط الحالة المدنیة الأسماء والألقاب لهذه الفئة من الأطفال، وهذا 

إذ یعطي حمایة للطفل اللقیط أو مجهول الأبوین، ویفضل  64لمادة المنشور شأنه شأن ا
من  64، وقد حدد هذا المنشور شرط تطبیق المادة 2إدراجه في المجتمع دون تهمیشه

م التي تمنح لضباط الحالة المدنیة إمكانیة منح الأسماء للأطفال الذین عثر علیهم  .ح.ق
ز المنشور بین حالتین وللأطفال المولودین من أبوین مجهولین، وقد   : میّ

  :حالة المولود الذكر-1

في هذه الحالة یقوم ضابط الحالة المدنیة بمنح الطفل سلسلة من الأسماء الخاصة 
  .بالذكور، ویتخذ آخر هذه الأسماء كلقب عائلي لهم

  

                                                             
 .75-74والي عبد اللطیف، المرجع السابق، ص ص  1
 .100نقیب نور الإسلام، المرجع السابق، ص  2
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  :حالة المولود الأنثى-2

بالإناث، بحیث  یمنح ضابط الحالة المدنیة في هذه الحالة سلسلة من الأسماء الخاصة
یتخذ آخر هذه الأسماء كلقب عائلي لهن على أن یكون هذا الأخیر من الأسماء المخصصة 
للذكور، والعلة من عدم استعمال اسم الأنثى كلقب عائلي راجع إلى أنه في حالة استعماله 
فإنه یدل على وضعیتها كونها طفلة لقیطة أو غیر شرعیة، وبالتالي عدم تحقق الغایة 

  .1شودة والمتمثلة في إدماجهم في المجتمع ومن منح هؤلاء الاسم واللقبالمن

  إمكانیة الكافل تغییر لقب المكفول ومنحه لقبه: الفرع الثالث

یمكن للكافل تغییر لقب المكفول مجهول النسب ومنح لقبه وهذا بعد صدور المرسوم 
ً على فتوى المتعلق بتغییر ال 13/01/1992المؤرخ في  92/24التنفیذي رقم  لقب بناء

رحمه االله، مفادها أنه یمكن منح الطفل مجهول النسب لقب كفیله في " حمانيأحمد "الشیخ 
، حیث تضمن هذا 2إطار عقد الكفالة دون أن یمس ذلك الأحكام الشرعیة كالنسب والمیراث

في المرسوم إمكانیة حمل المكفول اسم الكافل وهذا أمر ضروري جدا بالنسبة للطفل خاصة 
مرحلة معینة یكون فیها المكفول عدیم الأهلیة، وبالتالي یشعر بالتهمیش وبغیة توفیر نوع من 
الاستقرار النفسي له یجعله على الأقل یعیش طفولته عیشة عادیة لا یتحمل فیها نتائج ذنب 

  .3لم یقترفه

 مكن هذا المرسوم بعد صدوره من إلحاق المكفول بالكافل عن طریق اللقب حیث جاء
ا لشروط محددة  بأحكام تسمح بموجبها للأسرة الكافلة منح لقبها للطفل المتكفل به وفقً

  .والمنصوص علیها في المادة الأولى منه وفي حالة تخلف أحدهما لا یتم الاستجابة للطلب

  
                                                             

المحلیة ووزارة الحمایة الاجتماعي، الصادر بتاریخ المنشور الوزاري المشترك بین وزارة الداخلیة والجماعات  1
  .المتضمن الحالة المدنیة للأطفال المولودین من أبوین مجهولین 17/01/1987

2 Nadia Younsi Haddad, OP.CIT, p3. 
  .89، ص 1، كلیة الحقوق، العددس.إ.ق.ع.ج.م" من أجل توفیر حمایة أكبر للمكفول،"محمدي فریدة زواوي،  3
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  الشروط المطلوبة لتغییر لقب المكفول : أولاً 

ب المكفول، لا بد أن یربطه حتى یتمكن الكافل طلب تغییر لق: وجود عقد الكفالة-1
  .بالمكفول عقد الكفالة بجمیع أركانه وشروطه المنصوص علیها في قانون الأسرة الجزائري

أجاز المشرع تغییر : ضرورة أن یكون المكفول قاصرا مجهول النسب من الأب-2
ا قاصرا شرط أن یكون مجهول النسب من الأب، لأن  ً ا أو ابن ً كان بنتً لقب المكفول سواء

  .معلوم الأب لا یجیز القانون للكافل منحه لقبه

فلا یمكن تصور تقدیم الطلب من : المبادرة في تغییر اللقب تكون من طرف الكافل-3
طرف المكفول لانعدام أهلیة التقاضي، لمونه محتاج للرعایة وأن الولایة على نفسه مقررة 

  .للكافل

اشترط المشرع : قید الحیاة موافقة أم المكفول صراحة إذا كانت معلومة وعلى-4
الموافقة الصریحة من طرف الأم بأن توافق على أن یحمل المكفول لقب الكافل باعتبار أنه 
في مثل هذه الحالات إذا كان معلوم الأم فلقب المكفول المسجل في سجلات الحالة المدنیة 

ول الأب، ویجب أن والمدلى به إلى ضابط الحالة المدنیة هو اللقب العائلي للأم لكونه مجه
، أما في حالة عدم العثور على أم القاصر 1تكون الموافقة في شكل عقد شرعي مكتوب

  .فیتعین على الكافل تقدیم تصریح شرفي یذكر فیه أنه استحال علیه العثور على أم المعني

ا ً    ائق المطلوبة لتغییر لقب المكفولالوث: ثانی

  :التالیة بعد اكتمال الشروط یقدم الكافل الوثائق

 طلب خطي.  
 عقد میلاد الكفیل.  

                                                             
، 5ر، العدد .، المتعلق بتغییر اللقب، ج1992جانفي  13، الصادر في 92/24من المرسوم التنفیذي رقم  01م  1

 .1992جانفي  22الصادر في 
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 عقد میلاد المكفول.  
  من قانون الأسرة  117-116عقد الكفالة محرر طبقا لنص المادة

  ).نسخة مصادق علیها(لدى الموثق أو المحكمة 
 ذا كانت معلومة وعلى قید تصریح شرفي یتضمن موافقة أم المكفول إ

  .الحیاة، أو تصریح شرفي بعدم معرفتها
 الوضع في عائلة مسلمة من طرف مصالح الحمایة  شهادة

  .الاجتماعیة

  .ولا یتم أخذ الملف بعین الاعتبار إلا بعد إتمام كل الوثائق المطلوبة

 ً وبعد تقدیم الطلب یصدر الأمر بتغییر اللقب من رئیس المحكمة ویتم النطق به بناء
یصدر الأمر في غضون على طلب من وكیل الجمهوریة الذي یخطره وزیر العدل بالطلب، و 

شارة ) 30(الأیام الثلاثین  ٕ الموالیة لتاریخ الإخطار من وزیر العدل، ویكون محل تسجیل وا
، یتم تسجیله من طرف 1مكرر  5على الهامش على النحو المنصوص علیه في المادة 

ي یقوم بتغییر الاسم الثاني الممنوح للقاصر مجهول النسب بلقب ذضابط الحالة المدنیة ال
  .1الكافل أما بالنسبة لمجهول الأب فقط فیتم تغییر لقب الأم بلقب الكافل

المتعلق بتغییر اللقب عرف عدة تساؤلات وأثار موجة من  92/24لكن المرسوم رقم      
ذا الإجراء تبنیا غیر معلن عنه صراحة لأن فیه تغییر الاعتراضات فهناك من اعتبر ه

  ثر  ُّ :المكفول مجهول الأب، وأساس هذا الاعتراض قوله تعالىلحقیقة النسب الأصلي للولد 
 كي كى كم كل  كا قيقى في فى ثيثى ثن ثم ثز

 ين يم  يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم  ما لي لى لم
 َّ يييى

ذا فإن الولد غیر الشرعي معلوم الأم فإنه یكون حاملا إضافة إلى ه ،2

                                                             
  .44بوعشة عقیلة، المرجع السابق، ص 1
  .5-4سورة الأحزاب، من الایة  2
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على ضرورة  للقبها، وهذا الإجراء یحمل في طیاته مخالفة لأحكام قانون الأسرة الذي نص
احتفاظ الولد بنسبه الأصلي إذا كان معلوم النسب، أما إذا كان مجهول النسب فتطبق علیه 

، وبما أن هذا الحق تقرر لحمایة المكفول في 1انون الحالة المدنیةمن ق 64أحكام المادة 
قانونا بمقتضى  مرحلة معینة فهو حق استعمال فقط وبالتالي لا یلغى الاسم الذي اكتسبه

إذ یبقى هذا الاسم مقیدا في سجلات الحالة المدنیة ولا یستطیع نقل اسم الكافل  64 لمادة ا
إلى أولاده لأنه اسم تقرر لاستعماله الشخصي فقط، لأن المكفول ینقل إلى أولاده 

القانوني الذي منحه إیاه ضابط الحالة المدنیة، كما أن هذا الإجراء لا یرتب أیة آثار اسمه 
 .2لإرثكالنسب أو ا

  جواز الكافل التبرع للمكفول بالوصیة أو الهبة  : الفرع الثالث

یجوز للكافل أن یترك أموالا للمكفول ولكن لیس باعتباره ابنا شرعیا ووریثا له لعدم 
ثبوت نسبه له، واحتفاظه بنسبه الأصلي إذا كان معلوم النسب، فعقد الكفالة لا ینشئ حقوق 

الجزائري أعطى بدیلا للكافل بموجب قانون الأسرة التي نصت على میراثیة، لكن المشرع 
ن أوصى أو تبرع :" أنه ٕ یجوز للكافل أن یوصي أو یتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث وا

، هذا یعني أنه یجوز للكافل أن "بأكثر من ذلك بطل ما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة
ب أحكام الوصیة وذلك في حدود الثلث، وأي تجاوز یوصي أو یتبرع للمكفول بماله بموج

لهذا الحد یكون باطلا إلا إذا تم إجازته من قبل الورثة، لكن یلاحظ من خلال النص أنه 
یمكن للكافل أن یتبرع للمكفول بماله غیر أنه أخضع ذلك التبرع إلى حكم الوصیة مع أن 

ي به أحد الطرفین الآخر فائدة دون عقد التبرع هو من العقود المدنیة ویعرف بأنه عقد یول
قد مقابل لمن أعطاه، ولا یعطي المتعاقد الآخر مقابلا، ومن أمثلة العقود التبرعیة نجد ع

ولذلك نتساءل عن قصد المشرع بالتبرع مع ذكره للوصیة، ، إلخ...الوصیة، الهبة، الكفالة

                                                             
إن كان مجهول النسب تطبق علیه  یجب أن یجب یحتفظ الولد المكفول بنسبه الأصلي إن كان معلوم و:" ج.أ.ق 120م  1

  ".من قانون الحالة المدنیة 64المادة 
كلیة  ق،.م، س.إ.ع.ج.م، "مع مبادئ الشریعة الإسلامیة 92/24مدى تعارض المرسوم التنفیذي "محمدي فریدة زواوي،  2

  .75، ص 2000، 2الحقوق، العدد 
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ن كان كذلك فلا بد أن ینص ا ٕ لمشرع على مصطلح الهبة فهل كان یقصد بها الهبة أم لا؟، وا
بدلا من التبرع، والتي لا یمكن تقییدها للكفیل بالثلث لأن الهبة لا تقید بهذه المقدار إلا إذا 
أخذت حكم الوصیة، وهذا لا یتحقق إلا في حالتین محددتین وهما الهبة في مرض الموت، 

  .1والهبة مع احتفاظ الواهب بالحیازة طول حیاته

عنى التبرع الوارد في القانون المدني یختلف عن معناه في قانون ذا فإن مزیادة على ه 
الأسرة وتحدیدا في الكفالة كون التبرع فیها یفید الهبة وهذه الأخیرة والوصیة یتضمنان التبرع 
ویشتركان في فكرة إخراج حق عیني أو منفعة في ذمة الكافل لتدخل في ذمة المكفول دون 

ة لأحكام الوصیة في تحدید مقدارها وذلك بألا تتجاوز عوض أو مقابل، وأخضع هذه الهب
ذا تجاوزته تتوقف على إجازة الورثة ٕ   .2الثلث وا

وما یتم استخلاصه مما سبق بأن الكافل یمكنه أن یوصي أو یهب للمكفول، إلا أن 
هذین المفهومین یختلفان في فحواهما، فالوصیة لا تدخل في ذمة الموصى له إلا بعد وفاة 

ج، أما الهبة فهي انتقال المال إلى .أ.من ق 184سب ما نصت علیه م الموصي ح
  .له بمجرد إتمام التوثیق والحیازةالموهوب 

  :)ثانیاً (، و عنصر الهبة )أولاً (وعلیه سنتطرق إلى كل عنصر الوصیة  

  الوصیة  : أولاً 

الوصیة هي تملیك مضاف إلى ما بعد الموت :" ج.أ.من ق 184حسب نص م 
، ویعني هذا أن یوصي شخص لآخر بمال أو أي حق عیني بأن یدخل ذمته "التبرعبطریق 

، والوصیة لا تكون للوارث فحسب الشریعة الإسلامیة 3ولكن بعد وفاته أي وفاة الموصي
  .والقانون لا وصیة لوارث

                                                             
 .90،المرجع السابق، ص...للمكفولمحمدي فریدة زواوي، من أجل توفیر حمایة أكبر  1
 .111علال آمال، المرجع السابق، ص 2
  .230، ص2004ج، الجزائر،.م.، د3، ط)المیراث والوصیة(2بلحاج العربي،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج 3
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وبما أن المكفول لا یأخذ مكانة الابن الشرعي فلیس له حق في المیراث، فقد یتوفى 
ترك أموالا فیأخذها الورثة دون أن یتركوا له شیئا خاصة إذا تنازلوا عن الكفالة بعد الكافل وی

وفاة مورثهم أي الكافل، فقد یبقى هذا المكفول دون مأوى یعیش فقیرا، تعیسا، أو مشردا، 
من  123وتفادیا لمثل هذا الأمر ولبسط حمایة أكبر للمكفول تدخل المشرع بموجب المادة 

سابقا وأعطى للكافل الحق في أن یوصي للمكفول من ماله الخاص في  ج المذكورة.أ.ق
حدود الثلث، وفي حالة التبرع بأكثر من الثلث بطل ما زاد عنه ولیس بطلان الوصیة إلا إذا 

ذا رفضوه فیبقى من نصیبه الثلث فقط1أجازه الورثة ٕ  .، فإن أجازوه أصبح حقا للمكفول، وا

ا ً   الهبة: ثانی
وهي تختلف تماما عن  ،"الهبة تملیك بلا عوض" :ج.أ.من ق 202حسب نص المادة 

: ج على أنه.أ.من ق 205الوصیة، فهي تبرع إلا أنه یكون في حیاة الواهب، وقد نصت م 
فإذا  ،"یجوز للواهب أن یهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عینا أو منفعة أو دینا لدى الغیر"

ینتقل له بمجرد حیازته له بعد تطابق إرادتیها، قام الكافل بوهب المكفول مالا أو أي شيء ف
تباع  ٕ ومراعاة أحكام التوثیق في العقارات والإجراءات المحددة في التوثیق والشهر وا

  .2الإجراءات الخاصة بالمنقولات
كما أنه لا توجد حدود في الهبة، فإن تصرف الواهب في ماله بكل حریة مادامت 

مرض الموت، أو مصابا بأحد الأمراض والحالات المخیفة  إرادته سلیمة إلا إذا كان في حالة
، وهذا حمایة للورثة في تصرف 3فتسري على الهبة التي قام بها في تلك الفترة أحكام الوصیة

مورثهم في تلك الحالات، غیر أن المشرع قد اعتبر الهبة أو ما سماه بالتبرع حسب المادة 

                                                             
  .52-51، ص ص1998، المطبعة العربیة، الجزائر، 1عبد القادر مدقن، شرح وجیز لقانون الأسرة، ط 1
تنعقد الهبة بالإیجاب و القبول، وتتم الحیازة ،ومراعاة أحكام قانون التوثیق في العقارات والإجراءات :"ج.أ.ق 206م  2

 ".الخاصة في المنقولات
 ".الهبة في مرض الموت، والأمراض والحالات المخیفة تعتبر وصیة:"ج.أ.ق 204م  3
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فول یخضع لأحكام الوصیة فیما یخص قیمة ج إذا كان من الكافل إلى المك.أ.من ق 123
ذا ما زاد عن ذلك یترك لإجازة الورثة ٕ   .المال الموهوب یجب أن یكون في حدود الثلث، وا

فحسب رأي الأستاذة محمدي فریدة زواوي أن هذه المادة تفید هبة الكفیل للمكفول 
ج التي تجیز .أ.قمن  205بالثلث لا أساس له وهذا الحكم یتناقض مع المبدأ المقرر في م 

للواهب أن یهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عینا، أو منفعة، أو دینا لدى الغیر، فكیف تكون 
هبة الشخص لغیره غیر مقیدة بمقدار معین، وهبة الكفیل للمكفول مقیدة، أو بعبارة أخرى 
ذا تمت للمكفول تصبح ٕ   كیف تكون هبة الشخص لغیر مكفوله غیر مقیدة بمقدار معین، وا

بقاء نص الحكم  123مقیدة بالثلث؟ فلا أساس لهذه التفرقة ومن الضروري إلغاء المادة  ٕ وا
  .1كمبدأ عام یجیز الهبة بدون تقیید 205الوارد في المادة 

حیث أنه إذا كان بإمكان الواهب أن یهب كل :" وكذلك ما جاء في قرار المحكمة العلیا
ا لنص المادة  ً من قانون ا 205ممتلكاته وفقً لأسرة، فإن ذلك مقید بألاّ یكون الواهب كافلا

والموهوب له مكفولا، كون الكافل مقید اتجاه المكفول بأن لا یزید التصرف بالوصیة أو 
ا للمادة  المشار إلیها إلاّ إذا أجازه الورثة، وبذلك یكون  123التبرع عن حدود الثلث وفقً

ً  123عقد التبرع المبرم خلافًا لنص المادة  للطعن فیه بإبطال التصرف فیما زاد عن  قابلا
  .الثلث ممن لهم مصلحة

حیث بالرجوع إلى القرار المطعون فیه، یتبین أن قضاة الحكم اعتبروا عدم انطباق 
من قانون الأسرة على التصرف محل النزاع استناداً إلى وجود فرق بین  123نص المادة 

الأحكام المنظمة لقواعد الوصیة والتبرع والأحكام المنظمة لقواعد الهبة دون تحدید ما 
التبرع أو ذكر هذه الفوارق، وبالتالي فطالما أن عقد الهبة الذي یمیز عقد الهبة من عقد 

أبرمه الكافل للمكفول موضوع قضیة الحال یدخل ضمن عقود التبرع فإن المجلس بقضائه 

                                                             
 .91-90،المرجع السابق، ص ص...لمكفولمن أجل توفیر حمایة أكبر ل"محمدي فریدة زواوي،  1
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من قانون الأسرة، وبذلك یكون الفرع  سدید  123خلاف ذلك یكون قد خالف نص المادة 
  .1..."ویتعین معه نقض القرار

  المبحث الثاني

  انقضاء الكفالة 

إن عقد الكفالة كغیره من العقود ینتج آثاره مادام غیر محدد المدة ولم یقم على شرط 
واقف أو فاسخ، غیر أنه قد یكون عرضة لأي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاءها 

ج، إضافة إلى الحالة .أ.من ق 125-124في الحالتین المنصوص علیهما في المادتین 
من  118ي تؤدي إلى انقضاء الكفالة وهي تخلف أحد الشروط الواردة في م التالعامة 

قد تخل ج مما یجعل عقد الكفالة ینقضي بتعرض الكافل إلى أي عیب من العیوب التي .أ.ق
بإحدى هذه الشروط، و سنتطرق له في هذا المبحث إلى الأسباب العامة لإنقضاء عقد 

  .)المطلب الثاني(اصة ، والأسباب الخ)المطلب الأول(الكفالة 
  المطلب الأول

  الأسباب العامة لانقضاء عقد الكفالة 
نتهاء الآثار المترتبة  ٕ من بین الأسباب العامة الخارجة عن إرادة ورغبة أطراف العقد وا

أو بوفاة ، )الفرع الأول(ج .أ.ق 118عنه، نجد تخلف أحد الشروط الواردة في نص المادة 
  .)الثانيالفرع (الكافل أو المكفول

  
  

                                                             
، 286-285، ص ص 2011، 2ق، العدد .، م620402، ملف رقم 12/05/2011ش، .أ.قرار المحكمة العلیا، غ 1
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من قانون  118سقوط الكفالة لتخلف أحد الشروط الواردة في المادة : الفرع الأول
  الأسرة الجزائري

 من ممیزات عقد الكفالة أنه ینص على القیام بشؤون القاصر من طرف الكافل الذي لا
 ، فإذا قامت وتحققت هذه الشروط فإن عقد الكفالة یبقىبد من أن تتوفر فیه شروط معینة

 ، الإسلام)أولاً ( الأهلیة منتجا لآثاره، لكن إذا تخلف أحد هذه الشروط و المتمثلة فيقائما و 
یصبح الكافل غیر كفء للقیام بشؤون  ،)ثالثًا( المكفولشؤون ، القدرة على القیام ب)ثانیاً (

  .القاصر
  الأهلیة: أولاً 

باعتبار أنه یقوم ج في الكافل أن یكون أهلا وعاقلا .أ.من ق 118اشترطت المادة 
بتصرف تبرعي، فلا بد أن تتوفر فیه أهلیة التبرع ، أي أن یكون كامل الأهلیة وغیر محجوز 
علیه، لكن في حالة إصابة الكافل بغیب من عیوب الإرادة كالجنون، العته، السفه والغفلة، 

ظهور أحد ، ففي حالة 1فهذا الأمر یجعل إرادته معیبة وبالتالي لا یمكنه إبرام عقد تبرع
العیوب بعد إبرام عقد تصرف تكون قابلة للإبطال لأنها تحد من تصرفات الكافل بشأن نفسه 

  .وبالتالي لا یمكنه القیام بشأن القاصر مما یؤدي إلى انقضاء الكفالة

 ً   الإسلام: اثانی
أ وذلك لأن المكفول القاصر .من ق 118هو الشرط الثاني الذي نصت علیه المادة 

وعادات وتقالید الكافل الذي یقوم بشؤونه وتربیته، لذا اشترط أن یكون دینه یأخذ أخلاق 
الإسلام وذلك لوجود نص في الدستور ینص على أن الإسلام هو دین الدولة الجزائریة، فإذا 
كان طالب الكفالة غیر مسلم فإن الكفالة لا تسند إلیه، أما إذا كان الكافل مسلما أثناء إبرامه 

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ُّ :ثم غیر دینه فهنا تسقط عنه الكفالة، حیث یقول تعالىلعقد الكفالة 

                                                             
 .57علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص 1
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ّ 1َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ  بج  ئه  ُّ :في آیة أخرى وجل ، وقوله عز
  .2َّ بهبم بخ بح
  القدرة على القیام بشؤون المكفول : اثالثً 

من الالتزامات المفروضة على الكافل بموجب عقد الكفالة، نجد العنایة اللازمة 
 118الكافل أن یكون قادرا على ذلك حسب ما جاء في نص المادة  بالمكفول، واشترط في

، فإذا أصیب الكافل بعارض صحي كأن یصاب بمرض ما یجعله غیر قادر على ج.أ.من ق
الحركة مثلا، فهذا الأمر یحد من قدرته على القیام بشؤون القاصر، أو كأن یصبح فقیرا ولا 

الكفالة لأن قدرته على إعالة القاصر  یمكنه حتى إعالة نفسه فهذا یؤدي إلى انقضاء
  .اجتماعیا ومادیا ومعنویا أصبحت معدومة، وبالتالي عدم تحقق الغایة من الكفالة

  أو الكافل المكفول وفاة: الفرع الثاني
قد یحدث أن یتوفى الكافل أو المكفول، فإذا توفي المكفول انعدم محل أو سبب الكفالة، 

ا في حالة وفاة الكافل الذي یقع علیه ینقضي عقد وكنتیجة حتمیة عن ذلك ینتهي و  ّ الكفالة أم
التزام الرعایة والتربیة والعنایة والتعلیم و توفیر كل ما یحتاجه الولد في هذه المرحلة من 

ا بوفاة المكفول  ّ ، أو بوفاة )أولاً (حیاته، وضمان له حیاة افضل، و بالتالي تنقضي الكفالة إم
  .)ثانیاً (الكافل 

  وفاة المكفول: أولاً 
أجمع جمهور الفقهاء المسلمین على أنّ موت المكفول یبرئ الكفیل من الكفالة ولا یلزم 

ّ و  ،3الكفیل بشيء وفاة المكفول یعد سبباً من أسباب انقضاء عقد الكفالة وذلك راجع إلى أن
ّ العنایة والرعایة والتربیة محل العقد هو القیام بقاصر لم یعد موجود، لم یعد لها  وبالتالي فإن

                                                             
 . 141سورة النساء، من الآیة  1
 . 73سورة الأنفال، من الآیة  2
أسامة یعقوب الأیوبي، الكفالة بالنفس في الفقه الإسلامي وتطبیقاتها في العرف الفلسطیني في قطاع غزة، رسالة  3

  .118، ص 2009ماجستیر في الفقه المقارن، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة بغزة، فلسطین، 
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محل في التطبیق لعدم وجود من سوف تقام من أجله أو لمصلحته، وذلك بوفاة من أقرت 
  .1لمصلحته
 ً   وفاة الكافل: اثانی

وهو الملتزم الأساسي في عقد الكفالة باعتباره عقد تبرعي فإن العقد یلزمه لأنه عقد 
وبالتالي یستحیل تنفیذه، ملزم لجانب واحد، فبوفاته ینهار عقد الكفالة وینقضي التزامه، 

  .ح في حقه كفالة جدیدة من شخص آخرفیصبح المكفول مرة أخرى بلا سند فتص

وفي هذا الصدد یرى المالكیة والحنابلة أنه إذا مات الكفیل بالنفس، فلا تسقط الكفالة  
نما یطالب ورثة الكفیل إحضار المكفول عنه وتسلیمه في الوقت المعین لذلك، فإن لم یتم  ٕ وا

، وهذا ما أخذ 2تسلیمه أغرموا، بحیث یؤخذ من تركة الكفیل بقدر الدین المستحق للمكفول له
 ج.أ.من ق 125المادة  به المشرع الجزائري، فعمل على توریث عقد الكفالة، من خلال نص

ن لم یلتزموا  ٕ على وفاة الكافل ففي هذه الحالة تنقل الكفالة إلى الورثة إن التزموا بضمانها، وا
  .3ك فعلى القاضي أن یسند حضانة القاصر إلى المؤسسة المختصة برعایة الطفولةبذل

إ على الإجراءات المتعلقة بحالة وفاة الكافل، فعند .م.إ.من ق 497وقد نصت المادة 
وفاته یتعین على ورثته أن یخبروا دون تأخیر قاضي شؤون الأسرة الذي أمر بالكفالة، وعلى 

نظراً للطابع  ،4ظرف شهر لسماعهم حول الإبقاء على الكفالة القاضي أن یجمع الورثة في
  :، وهنا نمیز بین حالتین5الاستعجالي لموضوع حمایة المكفول

                                                             
 .52صبوعشة عقیلة، المرجع السابق، 1
 .116أسامة یعقوب الأیوبي، المرجع السابق، ص  2
لاّ فعلى القاضي أن یسند أمر القاصر إلى :"...ج.أ.، ق125م  3 ٕ وفي حالة الوفاة تنتقل الكفالة إلى الورثة إن التزموا بذلك وا

  ". الجهة المختصة بالرعایة
  .إ.م.إ.ق 497م  4
  .366عبد الرحمن بربارة، المرجع السابق،ص  5
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إ التي نصت على .م.إ.من ق 497/3حسب نص م : التزام الورثة بالكفالةحالة  -1
ً :" أنه وهذا یعني أن الكفالة  ،"إذا التزم الورثة بالإبقاء علیها یعین القاضي أحد الورثة كافلا

تنتقل إلى الورثة إذا صرح ورثته بالتزامهم بالحلول محل مورثهم في مهمة التكفل بالقاصر، 
وبموجب ذلك تنتقل الالتزامات المترتبة على عقد الكفالة إلى الورثة ویصبح أحد الورثة هو 

ة المباشرة على الكافل الجدید، لكن المشرع نص على انتقالها دون أن یبین من له الولای
المكفول، لكن هذا الأمر یجعلنا نرجع إلى أحكام الولایة على النفس والمال لاسیما النفس، 

یكون الأب ولیا على أولاده القصر وبعد وفاته :" ج تنص على أنه.أ.من ق 87نجد أن م 
ولد، ، وعلیه فإذا التزمت بها زوجة الكافل المتوفى أصبحت كافلة لل"تحل الأم محله قانونا

لكن لا توجد إجراءات قانونیة لانتقال هذه الكفالة إلى الكافلة الجدیدة باعتبارها أحد ورثة 
  .1المكفول

وهي حالة عدم التزام الورثة بالتكفل بالمكفول  :حالة عدم التزام الورثة بالكفالة-2
الذي كان تحت رعایة مورثهم ففي هذه الحالة نص المشرع على أن القاضي هو الذي 
یتصرف في حالة القاصر بما له من سلطة باعتباره هو الولي لمن لا ولي له، فیمكنه إسناد 

 .2برعایة الطفولة أمر القاصر الذي أصبح من جدید بدون كافل إلى الجهة المختصة

  المطلب الثاني
  الأسباب الخاصة لانقضاء عقد الكفالة 
في الأوضاع الطبیعیة إلاّ ببلوغ سن الرشد بالنسبة للولد،  يتنته الأصل أن الكفالة لا

وسن الزواج بالنسبة للبنت، وذلك من أجل حمایتهم من أي استغلال، غیر أنه قد یطرأ ظرف 
سباب خاصة راجعة إلى رغبة الأبوین الأصلیین في استعادة یجعلها تنتهي قبل أوانها لأ

ن التزاماته اتجاه الطفل المكفول وعلیه ولدهما أو راجعة لإرادة الشخص الكافل في التخلي ع

                                                             
  .31عنتیر نور الهدى، المرجع السابق، ص  1
  .127علال آمال، المرجع السابق، ص  2
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التخلي عن و ، )الفرع الأول( الأبوان أو أحدهما عودة الولد إلى ولایتهماسنتطرق إلى طلب 
    .)الفرع الثاني( الكفالة

  طلب الأبوان أو أحدهما عودة الولد إلى ولایتهما: الفرع الأول
ا في مسألة انقضاء عقد الكفالة بالنسبة للأطفال معلومي  قد جاء قانون الأسرة صریحً
ر الوالدین الأصلیین عن نیتهما في استرجاع ولدهما المكفول إلى  النسب وذلك إذا ما عبّ

ً  حضنهما بعدما قاموا بالتخلي عنه لسبب ما وذلك الطلب یصدر من كلاهما أو أحدهما سواء
ا لما جاء في نص المادة  إذا طلب :" مفادها أنه ج.أ.من ق 124الأب أو الأم، وذلك وفقً

الأبوان أو أحدهما عودة المكفول إلى ولایتهما یخیر الولد في الالتحاق بهما إذا بلغ سن 
ن لم یكن ممیزا فإنه لا یسلم إلا بإذن من ٕ القاضي  مع مراعاة مصلحة  التمییز، وا

ویتضح لنا من خلال هذه المادة أن المشرع میز بین حالتین، وهما حالة المكفول  ،"المكفول
 .)ثانیاً (ز وحالة المكفول غیر الممی )أولاً (ممیز

 بعد بلوغ الولد المكفول سن التمییز: أولاً 
بوالدیه أو البقاء مع  في حال بلوغ الطفل المكفول سن التمییز، فإنه یخیر بین الالتحاق

نما ترك الأمر للمكفول نفسه ، 1الكافل ٕ ، یعني أن المشرع لم یترك الحریة المطلقة للوالدین وا
، وأصبح یمیز بین ما یفیده وما 2لأنه بعد بلوغه سن التمییز یمكنه إبرام عقود تدور بالنفع

و البقاء في كنف الكافل، یضره، وبالتالي له سلطة الاختیار في الالتحاق بوالدیه الأصلیین أ
 .خاصة أن علاقة المكفول بالكافل قد تكون وطیدة وأن فراقه قد یضر به

وقد أقرت الشریعة الإسلامیة هذا الموقف في حادثة الرسول صلى االله علیه وسلم مع 
زید بن حارثة وذلك بعد نزول الآیة الكریمة التي حرمت التبني، إذ خیره الرسول صلى االله 

م بین أمرین، إما البقاء معه أو الالتحاق بأبیه، فاختار البقاء مع الرسول صلى االله علیه وسل
  .علیه وسلم نظرا لعطفه وحنانه علیه

                                                             
 .ج.أ.ق 124م  1
 .55علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص 2
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 ً   قبل بلوغ سن التمییز : اثانی
ذا طلب أبواه فإ، من عمره) 13(الطفل غیر الممیز هو من لم یبلغ سن الثالثة عشرة 

ولایته فإن قرار العودة من صلاحیات القاضي الذي أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى 
یراعي في ذلك مصلحة الطفل عند الحكم بذلك، فلو رأى مصلحة الطفل تقتضي بقاءه مع 

، فالمشرع لم یترك لوالدي المكفول الحریة المطلقة إذ قیدها 1كافله قضى برفض الطلب
ف المحیطة بالمكفول ووالدیه باللجوء إلى القاضي لما له من سلطة تقدیریة للوقائع والظرو 

والكافل، وهو الذي یعطي الإذن بعودة المكفول إلى والدیه أو إلى أمه، أو بقاءه مع الكافل 
وذلك مع مراعاة مصلحة المكفول، ویتخذ القاضي جمیع الإجراءات اللازمة لمعرفة أین 

  .تكمن مصلحة المكفول، وذلك من خلال البحث الشامل والمكثف
ا :"...د جاء في أحد قرارات المحكمة العلیا أنهوفي هذا الصد ومن المقرر قانونَا وفقً

من قانون الأسرة، فإنّ عودة الابن المكفول  124من القانون المدني والمادة  42للمادة 
غیر الممیّز لا یسلم إلاّ بإذن من القاضي، مع مراعاة مصلحة المكفول ومتى تبین في 

زة، وقضاة الموضوع قضوا بإلحاقها بأمها مراعاةً قضیة الحال أن البنت المكفولة  غیر ممیّ
لمصلحتها یكونوا قد طبقوا القانون ولم یخالفوه، الأمر الذي یستوجب معه رفض الوجهین 

ا لعدم تأسیسهما ً  .2..."مع
  التخلي عن الكفالة: الفرع الثاني

تنقضي الكفالة بالتخلي عنها صراحة من طرف الكافل، وذلك بالتعبیر رغبته صراحة 
في التخلي عن الولد المكفول إذا طرأ طارئ یجعله غیر قادر على التكفل بالطفل كعدم القدرة 
المالیة لتدهور مركزه الاقتصادي مما یؤثر على قدرة الكافل على تلبیة كل حاجیات الطفل 

یكون بسبب عارض جسمي أفقده القدرة على القیام بأمور الطفل وتجسید المكفول، أو قد 

                                                             
  .341، المرجع السابق، ص...لحسین بن شیخ آث ملویا،المرشد 1
، مأخوذ من 476، ص 2007، 1ق، العدد .، م367977، ملف رقم 11/10/2006ش، .أ.قرار المحكمة العلیا، غ 2

  .343المرجع نفسه، ص 
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دوره كأب له، وقد یكون بسبب عدم رغبته في مواصلة الالتزام بعقد الكفالة، ولتجسید رغبة 
ً 1الكافل في التخلي عن الكفالة یستوجب علیه الامتثال أمام نفس الجهة التي أقرتها ، سواء

أمام البعثات الدبلوماسیة من أجل فك الرابطة التي كانت تجمع أمام المحكمة أو الموثق أو 
  .   2الكافل بالطفل المكفول

ترفع دعوى إلغاء الكفالة أو التخلي :"إ على أنه.م.إ.من ق 496/1وقد نصت المادة 
عنها حسب قواعد الإجراءات العادیة، ینظر في الدعوى في جلسة سریة بعد سماع ممثل 

ومعنى هذا الكلام هو أننا سنكون أمام حالتین هامتین هما حالة ، "النیابة العامة في طلباته
فالة المقدم من الكافل نفسه، طلب إلغاء الكفالة المقدم من الغیر، وحالة طلب التخلي عن الك

ومهما یكن من أمر فإن طلب إلغاء الكفالة أو طلب التخلي عنها یجب أن یكون بموجب 
دعوى یرفعها المعني وفقاً لقواعد الإجراءات العادیة المقررة لرفع الدعوى، ویتعین على 

یة، لا قاضي قسم شؤون الأسرة بالمحكمة المختصة أن یفصل في هذه الدعوى في جلسة سر 
یحضرها سوى الأطراف ومحاموهم وممثل النیابة العامة، الذي لا تنعقد الجلسة ولا یصدر 
همالها  ٕ الحكم إلاّ بحضوره وسماع طلباته الشفهیة أو الكتابیة باعتبار انه طرف أصلي وا

یعرضه للإلغاء إذا وقع وعدم حضور جلسة الفصل في الطلب یعیب الحكم ویمكن أن 
فإذا صدر الحكم برفض دعوى إلغاء الكفالة أو برفض التخلي عنها، ولم  علیهالطعن فیه، و 

یرض أحد أطرافها فإن هذا الحكم سیكون قابلاً للطعن فیه بطریق الاستئناف وفقاً للأشكال 
والإجراءات العادیة المقررة في القانون للطعن بالاستئناف، أي تقدیم عریضة كتابیة موقعة 

  .3یه إلى أمانة الضبط بالمجلسومسببة من الطاعن أو محام

                                                             
  ...".التخلي عن الكفالة یتم أمام الجهة التي أقرت الكفالة وأن یكون بعلم النیابة العامة:" ج.أ.، ق125م  1
   .67، ص یحیاوي حمزة، المرجع السابق 2
  .165-164، المرجع السابق، ص ص ...عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة 3



  

  

  

  

  

  ةــمــاتــخ
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  :خاتمة
تعتبر مرحلة الطفولة من أهم المراحل في حیاة الإنسان الذي خلقه االله تعالى لیستخلفه 

لاسیما  ذلك أن الأطفال هم أمل المستقبل وأداة صنعه، فوجب حمایته ورعایته،في الأرض، 
ومن بین الأنظمة القانونیة التي تحمي الطفل  الفئة المحرومة من الأبوة والأمومة لسبب ما،

ً  نجد الكفالة كنظام بدیل عن التبني لما فیه من تزییف للحقیقة، فالشخص الذي یتبنى طفلا
ك یخالف ما جاءت به الفطرة لهذا حرمته الشریعة الإسلامیة صراحة  ویلحقه به، هو بذل

  .لمنع اختلاط الأنساب

، من قانون الأسرة 46و قد أخذ المشرع الجزائري بحكم الشریعة الإسلامیة في المادة 
الأطفال الیتامى،  عن التبني لرعایة وقانوناً  ءت الكفالة كحل بدیل جائز وملائم شرعاً وجا

ّ التخلي عنهم من طرف ومجهولي أو معلومي النسب الذین  هم لأي سبب من یلاأهتم
  .لذي فقدوهتعویضهم قدر الإمكان على الحنان والعطف االأسباب وحمایتهم، و 

ً كانت مادیة أو  واهتم المشرع الجزائري بحمایة الأطفال من جمیع الأخطار سواء
الأطفال غیر الشرعیین بصفة محكمة فجاء بالمرسوم التنفیذي  معنویة، فأراد تنظیم وضعیة

الذي یسمح للأسرة الكفیلة أن تمنح للمكفول لقبها العائلي المتعلق بتغییر اللقب  92/24رقم 
بغرض تنشئته تنشئة حسنة وحمایة له داخل المجتمع وذلك بتغییر لقبه وتنسیبه للكافل  

تنظیم وضعیة هؤلاء ب نب قانون الأسرة الذي قامبشرط عدم المساس بحقوق الغیر، إلى جا
الأطفال مجهولي النسب بموجب قواعد شكلیة وأخرى موضوعیة حتى یضمن لهذه الفئة 

دون عقد الاستقرار داخل العائلة المتكفلة بهم بصفة خاصة، وداخل المجتمع بصفة عامة 
الفئة معرضة  هقلة المراكز ومؤسسات الحمایة تجعل هذ وحمایتهم من الانحراف لأن

 .للانحراف والإجرام
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 وما یمكن ملاحظته من خلال دراستنا ضرورة الدقة والوضوح في النصوص القانونیة،
  :فلقد ترك المشرع ثغرات وغموض من المفروض التطرق الیها

 إصدار قانون خاص بفئة الأطفال المحتاجین للتكفل بهم. 
 التدقیق في المواد الخاصة بالكفالة. 
 متعلقة بالكافل بدقة ضمانا لتوفیر حمایة أكبر لهذه الفئةالشروط ال. 
  ات تسلیم إجراءوضع نصوص قانونیة تضبط بدقة إجراءات الكفالة، خاصة

والأطراف  بحضور المحضر القضائي، تحریر محضر أثناء التسلیمالطفل، و 
 .المعنیة

 النص صراحة على المسؤولیة المدنیة والجزائیة للكافل في حالة إخلاله 
  .بالتزاماته القانونیة

ً بالنسبة للطفل معلوم النسب أو مجهول  وفي الأخیر نستنتج أن نظام الكفالة سواء
النسب یحمي الطفل وحتى الأسرة الكافلة من التشتت والضیاع لعدم قدرتهم على الإنجاب، 
ولأجل أن تبقى متماسكة من غیر إحداث أي تغییر فیها، زیادة على الجزاء العظیم الذي 

عز وجل نظیر تكفله بطفل لم یجد من یحمیه من مصائب الدنیا یتلقاه الكافل من االله 
  . ومصاعبها

  



  

  

  

  

  

  

  

  عـراجـمـة الـمـائـق
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  :المصادر- أولاً 

  القرآن الكریم  -
دار الریان  ط،.فتح الباري شرح صحیح البخاري، د ،حمد بن علي بن حجر العسقلانيا -

 .ت.ن، د.ب.للتراث، د

 ،2005، دار صادر، لبنان، 4، طابن مكرم ابن منظور، لسان العرب جمال الدین محمد -
  .186ص

  :باللغة العربیةالمراجع - ثانیاً 

  :الكتب-أ

، دار أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الكتب القانونیة -01
  .2009، مصر، شنات للنشر والبرمجیات

، ج.م.انون الأسرة الجزائري، دالعربي بختي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وق -02
  .2013الجزائر، 

، الجزائر، ج.م.، د1على ضوء الفقه والقضاء، طالغوثي بن ملحة، قانون الأسرة  -03
2005.  

، )أحكام الزواج( 1بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج -04
  .2012، الجزائر، ج.م.، د6ط

ــــــ -05 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، )المیراث والوصیة( 2، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، جــــ
  .2004، الجزائر، ج.م.،  د3ط

، منشورات 4یة والإداریة، طالرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنعبد  -06
  .2013، الجزائر، بغدادي
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المحاكم  عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام -07
  .2014الجزائر،  ، دار هومه،3الابتدائیة، ط

ــــ -08 ــــ ــــــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ، سرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجرائم الواقعة على نظام الأـ
  .2002الجزائر، 

والتشریع والقضاء، دار  عبد الفتاح تقیة، قضایا شؤون الأسرة في منظور الفقه -09
  .2011، الجزائر، ثالة

الجزائر،  ،، المطبعة العربیة1لقانون الأسرة، ط عبد القادر مدقن، شرح وجیز -10
1998.  

  .2006الجزائر،  ج،.م.، د1لنظریة العامة للالتزام، طعلي علي سلیمان، ا -11

، الجزائر، ، موفم للنشر3ریة العامة للعقد، طعلي فیلالي، الالتزامات، النظ -12
2013.  

، قانون الأسرة الجزائري، دار هومه لحسین بن شیخ آث ملویا، المرشد في -13
  .2015الجزائر، 

ـــــ -14 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ، الجزائر، ة، دراسة تفسیریة، دار الهدى، قانون الأسر ـ
2014.  

  .ن.ت.د، الجزائر، نظام الأسرة في الإسلام، دار هومهمحمد الصالح الصدیق،  -15

  .1999، الجزائر، ج.م.ضرات في قانون الأسرة، دمحمد صبحي نجم، محا -16

العامة للالتزام،  محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة -17
  .2007، الجزائر، دار الهدى
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، 2محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دار النهضة العربیة، ط -18
  .1977بیروت، 

، دار الجامعة )مصادر الالتزام( 1نبیل إبراهیم سعد، النظریة العامة للالتزام، ج -19
  .2007ط، مصر، .الجدیدة، د

ط، الجزائر، .نبیل صقر، تصرفات المریض مرض الموت، دار الهدى، د -20
  .ن.ت.د

 :ذكراتالرسائل والم-ب

  :سائلالر - 1

دراسة مقارنة بین الجزائر، (والي عبد اللطیف، الحمایة القانونیة لحقوق الطفل  -01
، 1، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر)تونس، المغرب

2014-2015.  

  :المذكرات-2

في الفقه الإسلامي وتطبیقاتها في العرف  مة یعقوب الأیوبي، الكفالة بالنفسأسا -01
الفلسطیني في قطاع غزة، رسالة ماجستیر في الفقه المقارن، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة 

  .2009الإسلامیة بغزة، فلسطین، 

بوشوكة أمینة، الحقوق المالیة وغیر المالیة للطفل في ظل أحكام قانون الأسرة  -02
سرة، كلیة الحقوق، جامعة آكلي دة الماستر، تخصص قانون الأالجزائري، مذكرة لنیل شها

  .2013/2014، محند أولحاج

دة بوعشة عقیلة، الكفالة في قانون الأسرة والشریعة الإسلامیة، مذكرة لنیل شها -03
  ./20012004 الجزائر، ،المدرسة العلیا للقضاء
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ذكرة لنیل الجزائري، محوریة مالكي، نسیبة شیشة، مجهولي النسب في التشریع  -04
، ة الجیلالي بونعامةشهادة الماستر، تخصص قانون الأحوال الشخصیة، كلیة الحقوق، جامع

2014-2015.  

ذكرة لنیل شهادة الماجستیر في سلامي دلیلة، حمایة الطفل في قانون الأسرة، م -05 
، 1رامعة الجزائالقانون، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، ج

2007/2008.  

 الجزائر،  ذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء،طلبة مالك، التبني والكفالة، م -06
20032006/.  

دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون (علال آمال، التبني والكفالة  -07
لأسرة، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، ، رسالة ماجستیر في قانون ا)الوضعي
/20082009.  

عنتیر نور الهدى، الكفالة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لاستكمال متطلبات  -08
  ./20132014نس، تخصص قانون خاص، جامعة قاصدي مرباح، شهادة اللیسا

كرة ذالجزائري، مموسوني وهیبة، مجهولو النسب في الشریعة الإسلامیة والقانون  -09
لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم 

  .  2016جامعة آكلي محند أولحاج، ، السیاسیة

نقیب نور الإسلام، الآلیات القانونیة لحمایة الطفل في الجزائر، مذكرة لنیل  -10
، 1لحقوق، جامعة الجزائرالعمومیة، كلیة اشهادة الماجستیر، تخصص الدولة والمؤسسات 

20142015/.  
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دراسة مقارنة بین أحكام ( یحیاوي حمزة، الحقوق المعنویة والمادیة للطفل  -12
ذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، ، م)الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري

  .2015، جامعة آكلي محند أولحاج والعلوم السیاسیة، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق

ذكرة لنیل شهادة الماستر یزید السعید، آثار الكفالة في قانون الأسرة الجزائري، م -13
جامعة آكلي  لعلوم السیاسیة،في القانون الخاص، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق وا

  .2015، محند أولحاج

   :المقالات والمجلات-ج

المجلة الجزائریة  ،"أجل توفیر حمایة أكبر للمكفول من"محمدي فریدة زواوي،  -01
  .2000،  1، العددكلیة الحقوقللعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، 

ــ -02 ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ مع مبادئ  92/24ذي رقم مدى تعارض المرسوم التنفی"، ــ
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، جریدة تضمن قانون العقوباتی 1966جوان  8المؤرخ في  66/156 رقم قانون -01
  .المعدل والمتمم ،1966جوان  11في  ، الصادر49رسمیة، العدد 

 تضمن قانون الجنسیة،ی 1970دیسمبر  15المؤرخ في  70/86قانون رقم  -02
  .المعدل والمتمم، 1970دیسمبر  18في  ، الصادر105جریدة رسمیة، العدد 

، تضمن القانون المدنيی 1975مبر سبت 26المؤرخ في  78/58 رقم قانون -03
  .، المعدل والمتمم1975سبتمبر  30، الصادرة في 78د جریدة رسمیة، العد
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 05 المتعلق بتغییر اللقب، جریدة رسمیة، العدد 1971جوان  03مؤرخ في  71/157

  .1992جانفي  22الصادر بتاریخ 

  :المناشیر- ه

المنشور الوزاري المشترك بین وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة ووزارة العدل ووزارة -
المتضمن الحالة المدنیة للأطفال  1987جانفي  17عیة الصادر بتاریخ الحمایة الاجتما

  . المولودین من أبوین مجهولین
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  :باللغة الفرنسیةالمراجع : ثالثاً 

Article  
-Nadia Younsi Haddad, La kafala en droit Algérien, Revue Algérienne des Sciences  
Juridiques Economiques et Politiques, Faculte de droit , N°4, Alger, 1999 .   
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